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واقع و تحدیات



إهداء

إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي

إلى من وضعت تحت أقدامها الجنان إلى أمي الغالية

إلى من كان وراء كل خطوة خطوتها في طريق العلم

االلهإلى معلمي الأول إلى أبي الغالي حفظه  

إلى أخي العزيز جمال وأختاي سمية وشيماء حفظهم االله لي

إلى جميع أفراد عائلتي فرداً فردً و جميع أصدقـائي

إلى كل من مد يد العون لمساعدتي

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

أمال



إهداء

إلى من بفضلهما بعد االله عزوجل وصلت إلى ما أنا عليه اليوم
إلى جدتي ووالدتي رحمهما االله وأسكنهما فسيح جنانه

إلى شخص له مكانة جد خاصة في قـلبي  
ناصري حورية وأفراد عائلتهاالآنسةإلى أختي الغالية  

إلى من أعتبرها أمي الثانية إلى السيدة بوبريط فـاطمة الزهراء
إلى أبنائي إيناس وخديجة وريان يحي

وإلى كل من ساهم سواء من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل
إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

نوال  



شكر وعرفـان

لإنجاز هذا العملنشكر االله عزوجل الذي أعاننا ووفقنت
للأستاذة رحماني حسيبة التي تفضلت بقبول الإشراف على  إلىقدم بالشكر والتقدير كما نت

قيمة في سبيل إتمام هذا العملإنجاز هذه المذكرة وعلى ماقدمته من إرشادات ونصائح
توجه بالشكر لكل أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة البويرة  كما ن

للأساتذة الذين سيتفضلون بمناقشة هذه المذكرة  المسبق إلىتقدم بالشكركما ن
في إنجاز هذا البحثهذا الشكر إلى كل من ساعدنا



مقدمة          
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یعتبر التنظیم الإداري ضرورة لابد منها في الدولة الحدیثة لكي تقوم بوظائفها بصورة 
والذي الإداري تنظیمهاالأسلوب الأمثل في اختیارتلجأ إلى لهذا نجد أن الدول دائما ،جیدة

كذلك درجة تأصل الدیمقراطیة فیها،السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و ظروفها مع یتلاءم
أسلوب المركزیة الإداریة التي تعني حصر :ونجد أن هناك أسلوبین في التنظیم الإداري هما

أسلوب اللامركزیة الإداریة التي یقصد بها و الإداریة في ید السلطة المركزیة،جمع الوظیفةو 
هذین و ت الإداریة على المستوى المحلي،الهیئاالإداریة بین الحكومة المركزیة و توزیع الوظیفة 

.تعتمده غالبیة الدوللأسلوبین هما ماا
في تنظیمها اعتمدتنجدها مثلها مثل باقي الدول بالحدیث عن الجزائر في هذا الشأن و 

أسلوب التنظیم الإداري اللامركزي،الإداري المركزي و على المزج بین أسلوب التنظیم الإداري 
مة العمومیة دئ الدیمقراطیة عن طریق تحسین الخدوهذا لبناء دولة موحدة تقوم على مبا

في اللامركزیة اعتمدتفي هذا الإطار نجدها و ،شعب بالمشاركة في عملیات التنمیةسماح لالو 
ول وهو القاعدي والمتمثل المستوى الأ،ستویینالإقلیمیة على التقسیم الإداري الذي یتضمن م

.المتمثل في الولایة في البلدیة والمستوى الثاني وهو الأعلى و 
للاستجابة ذلك عادة النظر في تقسیمها الإداري و ما تلجأ السلطات العمومیة إلى إوغالبا 

ریب الإدارة من المواطن تقوخاصة تحسین الخدمة العمومیة و ،لحاجیات المواطنین المختلفة
الجزائر انتهجتهاالإداریة التي السیاسیة و الإصلاحاتتماشیا مع لهذا و تحقیق التنمیة المحلیة،و 

فشلها في تحقیق تنمیةالمحلیة حبیسة لدورها التقلیدي و مع بقاء الجماعات و 2011منذ سنة 
محلیة الیكفل التوزیع العادل لتنمیة،إداري جدیدتنظیمبإدراجمحلیة فعالة قام المشرع الجزائري

.المقاطعات الإداریةاستحداثفي یتمثل هذا التنظیم،وتقریب الإدارة من المواطن
بموجب المرسوم الرئاسي مقاطعات الهذه تم استحداثلمتطلبات الوضع الراهن استجابةو 
إداریة داخل بعض الولایات و تحدید القواعد الخاصة تالمتضمن إحداث مقاطعا15-140

المتضمن تنظیم المقاطعة 140-15ونظمها بموجب المرسوم التنفیذي )1(،المرتبطة بها

، 29ر، عدد.اث مقاطعات إداریة، جالمتضمن إحد،2015-5-28المؤرخ في 140- 15المرسوم الرئاسي رقم راجع -1
.2015- 5-31في صادر 
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قاطعات إداریة كخطوة أولى ذلك عن طریق ترقیة بعض الدوائر إلى مو )1(،الإداریة و سیرها
مهامها على أحسن وجه وتحقق عندما تؤديالإرتقاء بها إلى ولایات كاملة الصلاحیاتنحو 

.هداف التي أنشئت من أجلهالأا
ى إلى إثارة الإداري الجدید على مستوى الإدارة المحلیة إلا أنه أدرغم أهمیة هذا التنظیم

ستحداثها دى دستوریة المقاطعات الإداریة ومعاییر ایتعلق بماسواء فیم،الكثیر من الإشكالات
كذلك الصعوبات و الإشكالات التي عرقلت تطبیقها على بطبیعتها القانونیة و فیما یتعلقأو 

.أرض الواقع
هذه الأخیرةاستحداثفي أن المقاطعات الإداریة واقع وتحدیات تكمن أهمیة موضوع 

لى حل العدید من اإلى تقریب الإدارة من المواطن و یؤدي ٕ كما ،لمشاكل التي تواجه إقلیم الولایةا
أنها تحد من البیروقراطیة، وكذلك كون هذا الموضوع یعتبر داعم لتنظیم الإداري الحالي فهو 

ن الولایة عجزت عن تحقیق تنمیة محلیة فعالةخاصة و إضافة للولایة، ٕ .ا
ة في التنظیم من أهداف دراسة الموضوع بیان الإضافة التي جاءت بها المقاطعة الإداری

نة التي تحتلها فیه، ومدى تحقیقها للأهداف التي أنشأت من أجلها مع المكاالإداري الجزائري و 
.محاولة إبراز النقائص والإشكالات التي تواجهها في أداء مهامها مع إقتراح حلول لها

وأخرى أسباب ذاتیة : أما عن أسباب إختیار الموضوع فتنقسم إلى نوعین من الأسباب منها
.موضوعیة

الرغبة في الإطلاع والبحث في و المیوللهذا الموضوع هوالذاتیة لاختیارنا سبابالأمن _ 
بالإدارة المحلیةاهتمامنالهذا الموضوع یكمن في اختیارنا، كما أن الموضوع محل الدراسة

.نحن أحد موظفیهاخاصة و 
نقص الدراسات إلىترجع هذا الموضوعاختیارالتي دفعتنا إلى أما الأسباب الموضوعیة _

كما أنه من خلال المتخصصة المتعلقة بموضوع المقاطعات الإداریة لكونه موضوع جدید،
إطلاعنا على مواضیع مذكرات التخرج السابقة لاحظنا عدم التطرق لهذا الموضوع في جامعتنا 

ر، عدد .داریة و سیرها، ج، یتضمن تنظیم المقاطعات الإ2015-5- 28المؤرخ في 141- 15المرسوم التنفیذي رقم راجع -1
.2015-5-31في ، صادر29
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نظیم یة في التوكذلك لأهمیة المقاطعة الإدار على رغم من أنه من المواضیع الجدیدة والمهمة،
.الإداري الجزائري

ة المؤلفات الفقهیإنجاز هذه المذكرة قلة المراجع و ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في 
رة الموضوع بصفة مباشتناولت دراسة كذلك ندرة المراجع التي و المتعلقة بالمقاطعات الإداریة

.مما جعلنا نبحث في المراجع العامة
:وبناء على ما سبق یمكننا طرح الإشكالیة التالیة 

إلى ولایات كاملة الصلاحیات مستقبلاً ترقیتها و یة استحداث المقاطعات الإداریةما مدى فعال
؟الجزائريفي التنظیم الإداري

و ع بحثناقصد الشرح المفصل لموضو ثلاث منتهج على اعتمدنالطبیعة دراستنا فقد نظراً 
یتطلب لأن موضوع هذا البحث،و المنهج المقارنالوصفيالمنهج التحلیلي و :تتمثل فيوالتي 

كذلك ح لنا نظام المقاطعة الإداریة ، و تحلیل بعض النصوص القانونیة التي من خلالها یتض
.ضعف هذا النظامبیان نقاط قوة و 

على التقسیم الثنائي بالاعتمادقمنا أعلاهوسعیا منا للإجابة على الإشكالیة المطروحة
الإطار المفاهیمي لنظام المقاطعة اللإداریة تناولنا فیه الفصل الأول :المتمثل في فصلین هما

.طار التنظیمي للمقاطعات الإداریةتناولنا فیه الإأساسیات، أما الفصل الثاني 



فصل الأولال
الإطار المفاهیمي لنظام 

المقاطعات الإداریة
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السلطات العمومیة  الجزائریة بتجدید نظام الإدارة المحلیة من خلال استحداث قامت 
هیئة إداریة حدیثة تتمثل في المقاطعات الإداریة، تم إنشاؤها ضمن الولایة مع وضع لها إطار 
قانوني تنشأ فیه و یمیزها عن هیئات أخرى مشابهة لها فلا یمكن أن تمارس أي هیئة إداریة 

.یكون لها أساس قانوني تخضع لهمهامها دون أن 
التي حدثت بسب الإحتجاجات ونجد المشرع أنه استحدث هذه المقاطعات الإداریة 

، لهذا ارتأت السلطة العمومیة أن تبدأ باستحداث المقاطعات  بالجنوب بسبب الغاز الصخري 
سالف الذكر140-15وكان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،ناطقالإداریة  في هذه الم

عده، ثم تم استحداث مقاطعات  بوالذي یمثل الأساس و المرجع القانوني لأي استحداث یأتي 
337-18وذلك في ولایات الشمال بموجب المرسوم الرئاسي 2018إداریة مرة ثانیة سنة 

مقاطعات إداریة في المدن الكبرى و في بعض المدن الجدیدة و تحدید قواعد إحداثالمتضمن 
ثم جاءت  المرحلة الأخیرة والتي تم استحداث فیها مقاطعات إداریة في )1(،تنظیمها  وسیرها

الذي یتمم الملحق بالمرسوم 328-19الهضاب العلیا و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
)2(.140-15الرئاسي 

بأهداف أسس و و وفق معاییرذلكتماستحداث هذه المقاطعاتالدولة إلىلجوءكما  أنه 
المسطرة  والتي الأهدافواضحة ومسطرة مسبقا، فعند إنشاء هذه المقاطعات تسعى لتحقیق 

هیئة محلیة فهي تكون إما تابعة للإدارة المركزیة أو للإدارة هاأنشأت من أجلها، و باعتبار 
على المستوى المحلي إداريجهاز كونها وذلك حسب طبیعتها القانونیة،كما أنه  اللامركزیة،

.أدى إلى أهمیة إبراز العلاقة القانونیة بین هذا الجهاز و الجماعات المحلیة
في هذا الفصل بالتفصیل إلى المقاطعة الإداریة كتقسیم وعلى هذا الأساس یتم التعرض

م ینظتمكانة المقاطعة الإداریة ضمن أسالیب الو إلى ، )الأولالمبحث (إداري ضمن الولایة 
.)المبحث الثاني(ي و علاقتها بالجماعات المحلیةالإدار 

یتضمن إحداث مقاطعات إداریة في المدن الكبرى 2018دیسمبر 25، المؤرخ في 337-18مرسوم الرئاسي رقم راجع -1
.2018دیسمبر 26في صادر-78وفي بعض المدن الجدیدة وتحدید قواعد تنظیمها و سیرها، ج،ر، عدد 

و 140- 15، یتمم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 2019دیسمبر 8المؤرخ في 328-19المرسوم الرئاسي رقم راجع -2
في صادر، 76المتضمن إحداث المقاطعات الإداریة داخل بعض الولایات و تحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها ،ج،ر، عدد 

.2019دیسمبر 10
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م إداري ضمن الولایةالمقاطعة الإداریة كتقسی: ث الأولالمبح
هیئة جدیدة وذلك باستحداث ،للبلادالإداريقرار حاسم فیما یخص التنظیم الجزائر اتخذت 
تقدیمها بجودة السعي لترقیة الخدمة العمومیة و داریة وهذا في إطارالمقاطعات الإتتمثل في 

رة من المواطن والقضاء على تقریب الإداكما تهدف أیضا لتسییر شؤون الإقلیم و ،الیةع
تسعى  ن الأداء الإداري ، كمایتحسیف العبء عن الولایات الأصلیة  و تخفالبیروقراطیة و 

من الولایة رغم أنه لم یتم النص قسم أوالمقاطعة الإداریة جزء و ،لتحقیق تنمیة محلیة فعالة
كما أن المقاطعة )1(،المتعلق بالولایة07-12ولایة بموجب القانون رقم علیها ضمن هیاكل ال

السلطة ها أدت إلى توسیع دور الدولة على مستوى الأقالیم فزادت من ئالإداریة عند إنشا
.المركزیة على المستوى المحلي وهذا ما سیؤثر على اللامركزیة الإداریة

ضمن الولایة  ونتناول یم إداري نظالمقاطعة الإداریة كتمبحث إلى ولهذا نتطرق في هذا ال
ونیة عة الإداریة فهي مثلها مثل باقي الأنظمة القانطفي المطلب الأول منه الإطار القانوني للمقا

استحداث هذه مبررات نتناول في المطلب الثاني إطار قانوني تنشأ فیه ولا تخرج عنه، و لها 
إداریة دون أن یكون لها أسباب ودواعي أدت إلى المقاطعات الإداریة، فلا یمكن استحداث هیئة

.اعتمدت علیها في استحداثهاإنشائها وأهداف تسعى لتحقیقها، ومعاییر

ةلإطار القانوني للمقاطعة الإداریا: الأولالمطلب 
بالرجوع للمرسوم و ، الإدارة المحلیة الجزائریةإثراء لنظام القانوني تشكل المقاطعة الإداریة 

على إیجادها فقط  دون بل نص یقم بتعریفهانجده لم لهذه المقاطعة المنشأ 140-15الرئاسي 
تحدث "على 140-15من المرسوم الرئاسي 2المادة لها، حیث نصّتإعطاء تعریف واضح 

ا التابعة لهقائمة البلدیات داخل بعض الولایات مقاطعات إداریة یسیّرها ولاة منتدبون، وتحدد 
یقمالمشرع لمالمقاطعة الإداریة كفكرة تبناها ، هذا یعني أن "في الجدول الملحق بهذا المرسوم

الذي المذكور أعلاهوم الرئاسيبأنها خاضعة للمرسالقانوني و ح إطارها ضّ و بتعریفها لكنه
لا حتى مشابهة لها، فجعلنا نفرق بینها وبین هذه الهیئات عن الهیئات الأخرى المیّزها و أنشأها 

.یحدث خلط بینها في التنظیم الإداري

.2012-02-29، صادر في14ر، عدد.، المتعلق بالولایة، ج2012-2- 21المؤرخ في 07-12القانون رقم 1-
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إلى )الفرع الأول(للمقاطعة الإداریة القانوني ساسأإلى في هذا المطلب یتم التعرض لهذا 
.)الفرع الثاني(تمیّزها عن الهیئات المشابهة لها

داریةقاطعة الإمالأساس القانوني لل: ولالفرع الأ 
بها الإدارة عد المقاطعة الإداریة هیئة  إداریة جدیدة في النظام الإداري الجزائري، تدعمت تُ 

غرض القیام بهذاو 140-15استحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المحلیة الجزائریة
داریة تباشر مهامها داخل بعض الولایات المنصوص عبإصلاحات سیاسیة و  ٕ لیها في ملحق ا

ني یحكمها نظام قانو إنه ولاة منتدبون، وبما أنها هیئة إداریة فویترأسهاالمذكور أعلاهالمرسوم 
.ذا نظام عملهاكالقانونیة و أجل تبیان أحكامهاخاص كسائر الهیئات الإداریة من 

الأساس الدستوري للمقاطعة الإداریة: أولا
ت الجماعا":على أنّ الدستورمن16الجزائري في المادة يالدستور المؤسس نصّ 

ن المقاطعة الإداریة لیس لها أي وهذا ما یعني أ)1(..."الولایةالإقلیمیة للدولة هي البلدیة و 
البلدیة رغم أنه جاء هذا ت الجماعات المحلیة في الولایة و ، فهذه المادة حصر ساس دستوريأ

، 2016الدستوري كان سنة التعدیل و 2015ام المقاطعة الإداریة سنة التعدیل بعد استحداث نظ
، لكن المشرع المشرع الدستوري في هذا التعدیل النص على المقاطعة الإداریةمكان إأي كان ب

ترك مهمة تنظیم هذه الهیئة إلى النظام بصفة نهائیة في الدستور و دم الإشارة لهذا ل عفضّ 
.التنظیم
رجال بین فقهاء و جدل ى إثارة عدم وجود أساس دستوري للمقاطعة الإداریة إللقد أدى و 

نظام بدوا في ذلك هشاستو عدم دستوریتهاورأالبعض منهم ، فى دستوریتهادالقانون حول م
التنفیذیة السلطة يتعدبكذلك ، و )2(تم إلغاؤه بسبب عدم دستوریتهالكبرى الذيالجزائرمحافظة

من الدستور في 10فقرة 140المادة و 137على اختصاص البرلمان وذلك من خلال المادة 

مارس 7، صادر في 14ر، عدد.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6المؤرخ في 01- 16قانون رقم راجع ال-1
2016.

رأي المجلس الدستوري-2
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البعض الآخر یرى إلا أنّ )1(،تنظیمیةمسألة التقسیم الإقلیمي للبلاد بإصدارها في شكل مراسیم 
الولایة صلاح إدارة إكونها مسألة تنظیمیة تندرج تحت بأنها لم تخالف الدستور لأنها لا تتجاوز

)2(.لا تصل لدرجة التقسیم الإقلیمي الإداري الذي هو من اختصاصات البرلمانو 

لم 140-15داریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم لهذا فإنه عند استحداث المقاطعات الإ
.یتم مخالفة الدستور

للمقاطعة الإداریةالأساس التشریعي: ثانیا
ویمنح لها صلاحیات  لتقوم بها ویبین هاأینشیة أساس قانوني هو الذي لكل هیئة إدار 

، فلا یمكن أن أحكامها القانونیة ونظام عملها وحتى علاقاتها بالهیئات الأخرى وبالمواطنین
اطها بدون قانون یكون منشأ لها وضابطا لها تمارس مهامها في الحدود تمارس هیئة إداریة نش

.ساس قانونيأیئة إداریة لذا یجب أن یكون لها المقاطعة الإداریة تعتبر ه، و االتي رسمها له
وباعتبار أن البرلمان هو المختص في مسائل التقسیم الإقلیمي حسب ما نصّت علیه 

التشكیك ما أدى بالبعض إلى هو)3(2016سنة لیل الدستوري من التعد10فقرة 140المادة 
شارة إر إلیها في أي نص ولویالإداري لم یشفي قانونیة المقاطعة الإداریة باعتبار أن القانون 

ضمنیة، لكن بالتعمق في نظام المقاطعة الإداریة نجدها مجرد مسألة تنظیمیة تندرج ضمن 
تصل إلى درجة التقسیم الإقلیمي الإداري، وهي من لا، التنظیم الهیكلي لإدارة الولایةإصلاح

لرئیس هذه السلطة  منحها الدستورفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة و اختصاص السلطة التن
)4(.یصدر بموجبها مراسیم تنظیمیة لتنظیم المسائل التي لا یختص بها القانونالجمهوریة

، جامعة الوادي، 18، العدد دفتر السیاسة والقانون، مركز المقاطعة الإداریة في التنظیم الإداري الجزائريفریجات، سماعیلإ-1
.232، ص2018جانفي 

، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، مكانة المقاطعة الإداریة المستحدثة في التنظیم الإداري الجزائريماجدة بوخزنة، -2
.772، ص2018جامعة الوادي، دیسمبر،3العدد

.المتضمن التعدیل الدستوري01- 16من القانون 10فقرة 140المادة -3
.772ماجدة بوخزنة، مرجع سابق، ص-4
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للمقاطعة الإداریةالأساس التنظیمي: ثالثا
نصت المادة حیث 15140-رقمنظام المقاطعة الإداریة بموجب مرسوم رئاسي استحدث 

تحدید القواعد طعات إداریة داخل بعض الولایات و المتمثل في إنشاء مقاو هالأولى منه على هدف
كما تم تنظیم هذه المقاطعات )1(،كذلك مهام الوالي المنتدبة المطبقة على تنظیمها و الخاص

ثل في تنظیم المتموالذي بیّن هدفه في مادته الأولى و 141-15بالمرسوم التنفیذي رقم 
استحداث جدید القانوني لأيوهذین المرسومین هما الأساس)2(،المقاطعة الإداریة وسیرها

استحداث مقاطعات أن صدور أي مرسوم آخر یتم به بحیث فهما الأصل، للمقاطعة الإداریة
.إداریة جدیدة یكون خاضع لهذین المرسومین

هذه فاستحدثت اس المقاطعة الإداریة هو التنظیممن هذین المرسومین أن أسیتبین لنا 
بموجب مراسیم تنظیمیة التي أصدرها رئیس الجمهوریة بناء على صلاحیاته التي منحهاالأخیرة 

، وباعتبار أن المقاطعة التي له بمقتضاها إصدار مراسیمو )3(،منه91له الدستور في المادة 
رئیس الجمهوریة لا یتجاوز إن الإداریة هي مجرد مسألة تنظیمیة في الإدارة المحلیة، لهذا ف

.اختصاص السلطة التشریعیة بإصداره لهذا النظام
جهزة المشابهة لهاتمییز المقاطعة الإداریة عن الأ: نيالفرع الثا
نتج ما یفیف من التركیز الإداري المطلق و الجزائر نظام  عدم التركیز الإداري للتختذاتّخ

كذلك تعقیدات  التي تؤدي إلى البیروقراطیة في الإدارة، و العنه من أعباء لسلطة المركز و 
داریة الإالدائرة التركیز في الجزائر في الدائرة و یتمثل نظام عدم تقریب الإدارة من المواطن و 

ا تخضع مباشرة للسلطة المركزیة، وتقوم طعات الإداریة وجمیعها تتشابه في أنهالمقاو 
. صل من اختصاصات الدولةباختصاصات على مستوى الأقالیم هي في الأ

تمییز المقاطعة الإداریة عن الدائرة:أولا
الشخصیة لایتمتع بغرافي جاري الجزائري مجرد تقسیم إداري و دتعتبر الدائرة في النظام الإ

أیضا تقسیما إداریا  نها تعدُّ ألولایة في مواردها المالیة، كما لهذا تبقى مرتبطة باالمعنویة و 

.140- 15من المرسوم الرئاسي رقم1المادة-1
.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة -2
.المتضمن التعدیل الدستوري01-16من القانون رقم 91المادة -3
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جعل منه دائرة انتخابیة لانتخابات المجلس الشعبي الولائي، أما بالنسبة  لتعدیل أو اً جغرافی
الداخلیة  والجماعات ریر یعد من قبل وزیر جب مرسوم بناء على تقو إلغاء حدودها فهو یكون بم

نّ الدائرة تتعرض لانتقاو ،المحلیة ٕ الجزائر ذلك نتیجة عدمدات كثیرة سواء في كل من فرنسا و ا
وجود التمثیل الدیمقراطي فیها وكذلك بسبب عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة فكان البعض یرید

)1(.إلغائها من التنظیم الإداري إلا أنها كانت مجرد آراء فذلك لم یحدث

ویعد رئیس الدائرة المجسد للوجود القانوني لها لأنه یشغل منصب سامي في الجهاز 
)2(.یةفي الإدارة المحلالإداري الجزائري حیث اعتبر منصبه من الوظائف العلیا

.بدراسة نظام الدائرة نجده یتشابه كثیر مع نظام المقاطعة الإداریة ویختلف معها
أوجه التشابه بین المقاطعة الإداریة والدائرة _1

القانوني یحضیا بالاهتمام من المؤسس الدستوري أو المشرع لمیتشابهان في أن كلاهما_ 
-69رقمالنص علیها في قانون الولایة، رغم أن الدائرة تمالهم التنظیمجفكلاهما مالجزائري

)3(.لكنه تم إلغاءه38

لا بالشخصیة المعنویة  فلم یتم یتمتعان لا بالاستقلال المالي و أنهما لافي أیضاویتشابهان_ 
العامةخاص المعنویةت على الأشالتي نصّ قانون المدني من ال49ا في المادة مالنص علیه

ة التقاضي لأنه من لیس له الشخصیة هلیعان بأتكما أنهما لا یتم)4(،الولایةمن بینها البلدیة و 
.لا تكون له أهلیة التقاضيالمعنویة بالضرورة

بالوالي المنتدب من ناحیة السلطات ةونفس التشابه نجده عند مقارنة رئیس الدائر _ 
، كما أنهما یمارسان سلطاتهم عدة صلاحیات  نفسها لكلیهمافنجد التي یملكانهاوالصلاحیات

الإقلیمي في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، قسم قانون عام، كلیة محمد الصالح زروالیة، التنظیم الإداري -1
.183.182ص.، ص1،2015الحقوق، جامعة الجزائر

، جامعة 7، العدد1، المجلدمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة، النظام القانوني للدائرة في الجزائرنوال لصلج، -2
.102ص، 2017المسیلة، سبتمبر، 

.1969- 05-23، صادر في 44ر،عدد.المتضمن قانون الولایة، ج1969-05- 23، المؤرخ في 38- 69الأمر -3
، والمتضمن 1975سبتمبر26،المؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم الأمر 2007ماي13المؤرخ في 05-07القانون رقم -4

.2007ماي 13، صادر في 31ر،عدد.القانون المدني، ج
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الذي )1(215-94رقملمرسوم الرئاسيو هذا حسب اطة والي الولایة أو بتفویض منه تحت سل
الذي ینص أیضا في سالف الذكر140-15رقم المرسوم الرئاسي الدائرة ، و ینص على رئیس

.مواده على الوالي المنتدب
في التعیین بموجب مرسوم ائرةدالمقاطعة الإداریة مع مسیر المسیررك أیضا تویش_ 

.نهما یعتبران من الوظائف  العلیا للبلادلأ)2(رئاسي
لى المستوى الأقالیم أي مركزي فهما یمثلان الدولة علكلاهما یقومان بتجسید الطابع النّ أكما _ 

.كما أنهما قسم  من هیئة الولایة،المستوى المحليأنهما امتداد لسلطة المركز على 
أوجه الإختلاف بین المقاطعة الإداریة و الدائرة _ 2

ترب في تكوینها من كونها ولایة المقاطعة تقتختلف المقاطعة الإداریة عن الدائرة في أن _ 
لولایة الإنتقال بهاخطوة أولى نحوهي فالمقاطعة الإداریة )3(،تخضع لنظام قانوني خاصو 

.من استحداثهاالسلطات العمومیةو هدف هافهذاتصلاحیكاملة ال
بعدة نصوص تتفوق على الدائرة في نظامها القانوني فنظمت الإداریةكما أن المقاطعة _ 

.قد لأساس قانوني واضحتعكس الدائرة التي تف
الوالي المنتدب على سلطة مل تحت تكما یختلفان في الهیكلة حیث أن المقاطعة الإداریة تش_

من رئیس بینما الدائرة تتكون ،المقاطعةمجلسو ةبریات المنتدالمدیو هیاكل الإدارة العامة
)4(.والمكاتب واللجانتقني الدائرة، ومصالح إداریة متمثلة في الأمین العام ومجلس 

، 84ر،عدد.المحدد لأجهزة الإدارة العامة للولایة و هیاكلها، ج1994-07-23المؤرخ في 215-94التنفیذي رقم مرسوم -1
.1994- 7-27صادر في 

وهیبة برازة، استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص -2
.200، ص2017القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو

داري، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق  جلول نعامة، أحمد عمراني، المركز القانوني للدائرة في القانون الإ-3
.13، ص2019والعلوم السیاسیة، جامعة احمد دراریة، أ درار،

المحدد لأجهزة الإدارة العامة للولایة 1994-07- 23المؤرخ في 215-94من مرسوم التنفیذي رقم 14و12المادتین-4
.1994- 7- 27، صادر في 84ر، عدد.وهیاكلها، ج
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الدائرة الإداریةتمییز بین المقاطعة الإداریة : ثانیا
الكبرى، ئر بعد ظهور نظام محافظة الجزائریعتبر أول ظهور للدوائر الإداریة في الجزا

ر الكبرى الإداري لمحافظة الجزائالطابعالذي یحدد292-97وذلك في المرسوم الرئاسي رقم 
تنظم محافظة الجزائر الكبرى في دوائر ":ت على أنهفي المادة الأولى منه والتي نصّ 

الصادر في 01-2000بموجب الأمر رقم النظام لم یدم طویلا فتم إلغاؤهلكن هذا)1(،"إداریة
- 02- 27المؤرخ في 02/03/2000بناء على رأي المجلس الدستوري رقم 13-03-2000

ك المرسوم الرئاسي من رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة فصدر بذلربإخطاوذلك 2000
- 97سوم الرئاسي رقم الذي قام  بتعدیل المر 2000- 03-01في خر ؤ الم45- 2000
262.)2(

وعلى ضوء كل ذلك عادت محافظة الجزائر الكبرى في الأخیر إلى طبیعتها القانونیة 
ولایة الجزائر مع احتفاظها لحجمها الجغرافي الجدید وأصبحت بذلك التي هي الدستوریة الأولى 

المطبق حالیا ، أو القانون آنذاكقانون الساري المفعول العة من جدید لقانون الولایة سواء خاض
)3(.مثلها مثل باقي ولایات الوطن

منه 3المادة في292-97المعدل للمرسوم 45-2000وبالرجوع للمرسوم الرئاسي رقم 
من هذه )4(،"ولایة الجزائرالإداریة الولاة المنتدبون لدى یسیّر الدوائر": نجدها تنص على أنه

ع محافظة الجزائر الكبرى إلى ولایة الجزائر فقط، ممنأنه تم تغییر التسمیةیتضح المادة 
التي نفس الدوائر الإداریة تقیفبالمتمثل في الدوائر الإداریة  الاحتفاظ بنفس نظام المحافظة و 

المتمثلة في الدائرة إلى الدوائر السابقة و جدیدةإداریةدائرة إضافةكانت في نظام المحافظة مع 
.الإداریة سیدي محمد

، 51ر،عدد.، المحدد لتنظیم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى،ج1997-8-2المؤرخ في 292-97الرئاسي رقم مرسوم-1
.1997-8- 6صادر في 

.236، مرجع سابق، صمركز المقاطعة الإداریة في التنظیم الإداري الجزائريإسماعیل فریجات، -2
.190محمد الصالح زروالیة،  مرجع سابق، ص-3
، 9ر،عدد.، ج292-97، المتضمن تعدیل المرسوم الرئاسي2000-3-1المؤرخ في 45-2000الرئاسي رقم مرسوم -4

.2000-3- 2صادر في 
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أوجه التشابه بین المقاطعة الإداریة و الدائرة الإداریة_ 1
كلاهما هیئتان عدم ن أفي الإداریةداریة تتشابه مع المقاطعة الدائرة  الإیتضح مما سبق أن_ 

.یتمتعان لا بالشخصیة المعنویةالتركیز لا
اطعة الإداریة في تتشابه مع نظام المقنهاأم الدائرة الإداریة انظمن خلال یتبین لناكما أنه-

بینما طفقهما والي منتدب، لكن الدائرة الإداریة تخص التنظیم الإداري للعاصمة أن كلاهما یسیر 
مقاطعة الإداریة اللوطن، كما أن الدائرة الإداریة و عدة ولایات من االمقاطعة الإداریة تشمل 

)1(.المحليالمستوىامتداد لسلطة المركز علىكلاهما یعتبران 

غیر كلاهما مجالهما التنظیم،، و هیئة الولایةمنكما یتشابهان في أن كلاهما یعتبران قسم-
على خلاف )2(كان عن طریق أسلوب الأوامررئیس الجمهوریة في الدائرة الإداریةتدخل أنه 

).رئاسیة، ومراسیم تنفیذیةمراسم ( ظمها عن طریق المراسیم التنظیمیةالمقاطعة الإداریة التي ن
circonscriptionا فرنسیة هي نفسهالة حیث أن تسمیتهما بكما أنهما یتشابهان في التسمی-

administrative.
بین المقاطعة الإداریة و الدائرة الإداریةالاختلافأوجه _ 2
القانوني واضح على تختلف الدائرة الإداریة عن المقاطعة الإداریة في أن هذه الأخیرة نظامها -

.خلاف الدائرة الإداریة التي یشوب نظامها القانوني في بعض الغموض
كما یختلفان في الصلاحیات التي یتمتع بها  رئیس كل واحدة منهما، حیث یتمتع الوالي -

لى خلاف الصلاحیات التي یتمتع عالمنتدب للمقاطعة الإداریة بصلاحیات شاملة وواضحة  
بموجب نص وأخرى یمارسها التي هي صلاحیات یمارسها ب للدائرة الإداریة و دتلوالي المنبها ا

)3(یض من والي الولایةو بموجب تف

.778ماجدة بوخزنة، مرجع سابق، ص-1
، 1، العدد34، المجلد1حولیات جامعة الجزائر، المقاطعة الإداریة كهیئة غیر ممركزة جدیدة في الجزائرلحسن أمزال، -2

.330، ص2020، مارس1الجزائرجامعة 
.المرجع نفسه_______ -3
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ة الإداریة أمین عام كما یختلفان في الأجهزة المساعدة ، حیث یساعد الوالي المنتدب للمقاطع-
الوالي المنتدب ا یساعد م، بینومدیر منتدب و مدیریات منتدبة ومجلس مقاطعةورئیس دیوان

)1(.للدائرة الإداریة رئیس دیوان فقط

تتشابه المقاطعة الإداریة هیئات عدم تركیز وفي الأخیر نستنتج أن الدائرة والدائرة الإداریة و *
. هي قسم من هیئة الولایة تسعى للتخفیف عن السلطة المركزیةكثیرا في عدة نقاط و 

داث المقاطعات الإداریةتحاسمعاییرأهداف و : المطلب الثاني
والسیاسیة لمعالجة القصور ةالإصلاحات الإداریإلى استحداث المقاطعات الإداریة یرجع 

یكون لها الجزائریة كما أنه عند استحداث  أي هیئة إداریة یجب أن والخلل داخل الإدارة العامة 
ن إفما حدث مع المقاطعات الإداریةهذا ها، و حقیقلتنشائها إغایات وأهداف تسعى منذ 

حداثهالمشرع عند استكما أنا،نشاءهإبغرض تحقیق أهداف مسطرة من قبل إنشاءها كان
ند إنشائها ني الاعتبار عیعبا همعاییر أساسیة یجب أخذعتمد على عدة مقاییس و الأخیرة الهذه 

.في جمیع مراحلها
لى )ولالفرع الأ(علیه سوف یتم التعرض إلى أهداف المقاطعات الإداریة و ٕ اییر معوا

.)الفرع الثاني(ةاستحداث المقاطعات الإداری
أهداف استحداث هذه المقاطعات: الفرع الأول

لغرضرافقت إنشاء المقاطعات الإداریة نجد أنه كان التي بالرجوع إلى الأعمال التمهیدیة 
جالات المواطنین في شتى المةسهیل حیاتیتمثل في جملة من الأهداف الضروریة  لإنشائهامن 

في تقریب الأهدافهذهتتمثل اجتماعیا، و إداریا، أواقتصادیا أوسواء كان المجال سیاسیا أو
.ومكافحة البیروقراطیةالولایاتتخفیف الضغط عن بعضالإدارة من المواطن و 

:ما یليفیهذه الأهداف ل فيیفصیتم التوس

.330لحسن أمزال، مرجع سابق ص -1
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.تقریب الإدارة من المواطن: أولا
المراد تحقیقها من وراء إنشاء  الأساسیةدافهیعتبر هدف تقریب الإدارة من المواطن من الأ

المقاطعات الإداریة، لأنه بتقریب الإدارة من المواطن یتمكن المواطنین من تلبیة حاجیاتهم 
ویتم أیضا معالجة أغلب  صمة الولایة،یؤدي بهم ذلك إلى التنقل إلى عاالإداریة دون أن

وبالتالي یجد المواطن بقربه مختلف الملفات الإداریة على مستوى المقاطعات الإداریة الجدیدة،
یات التي تكون وهذا خاصة في الولا)1(،المصالح الإداریة التي یحتاجها لتلبیة احتیاجاته الیومیة

الولایات الجنوبیة المتمیزة ك،مناطق بعیدة عن مقر الولایةهان فیتكو شاسعة و مساحتها
.بمساحتها الكبیرة مثل ولایة إیلیزي، أدرار وغیرها من الولایات

الرضا كما و بالاستقراررون ل المواطنین یشعإن تقریب الإدارة من المواطن من شأنه جع
یخفف عبء ثقیل على المواطن الذي یبذل جهد كبیر ووقت أنه یحقق العدالة الاجتماعیة، فهو 

كما )2(یقومون بها بكل سهولةأخرى ویمر بمسافة طویلة لقضاء خدمات نجدها في مناطق 
یضمن تحقیق هذا الهدف حضور دائم للدولة على مستوى الأقالیم من خلال المرافق العمومیة، 

لفرض سیطرتها محلیا مع انتشار بعض توقف و ة العمومیة باستمرار، دون وهذا لكي تقدم الخدم
.التي تضر باستقرار الدولة ككلاهر غیر القانونیة و الظو 

ومستقبلا یمكن أن یتم ترقیة هذه المقاطعات الإداریة إلى ولایات كاملة الاختصاص نظرا 
.جابیة خصوصا في المناطق الجنوبیةلحاجة هذه المناطق لهذه الخطوة الإی

ف الضغط عن بعض الولایاتتخفی:ثانیا
المسطرة المرجو بعض الولایات في طلیعة الأهداف تخفیف الضغط عنهدف یعد

ت بطیئة كثیرا تحقیقها من خلال استحداث المقاطعات الإداریة، فهناك بعض الولایات أصبح
أو التمركز الكبیر للنشاطات لهاذلك نتیجة العدد الكبیر من البلدیات التابعةفي مجال التسییر و 

مجلة الحقوق و العلوم ، _دراسة تحلیلیة_النظام القانوني للمقاطعة الاداریة في الجزائرعبد المجید لخذاري، وردة خلیفي، -1
.116،ص2017جامعة خنشلة، جوان،8، العددالسیاسیة

.772بوخزنة، مرجع سابق، صماجدة -2
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في هذه الولایات یؤدي إلى تخفیف إداریة وبالتالي فاستحداث مقاطعات )1(،التي تمارس بها
كثر أیة الأم لأمور لایات ساكنیها على أحسن وجه وبهذا تتفرغ الو جاحالضغط عنها، وتلبیة 

.ذات بعد وطنيأهمیة و 
ق هذا الهدف  بكثرة على مستوى ولایات الهضاب العلیا وولایات الشمال التي تضم تحقیو 

الولایة للبلدیات مثل ولایة سطیف التي استیعابعدد كبیر من البلدیات إلى درجة تفوق  مقدار 
وفي المقابل هناك ولایات لها عدد قلیل جدا من البلدیات مثل ولایة إلیزي التي ،یةبلد60تضم 

ت بین مناطق الوطن ارتأىو التفابلدیات ونتیجة لهذا الاختلاف و 6عدد بلدیاتها لا یفوق
عن جوب تدخله لمعالجة هذا التفاوت وذلك بتفتیت وتجزئة الولایة الكبیرة المشرع التشریعي و 

)2(.طریق تدعیمها بمقاطعات إداریة

مكافحة البیروقراطیة: ثالثا
وهر الإصلاح لأنه بتطبیق نظام المقاطعة الإداریة جمكافحة البیروقراطیةهدفیعتبر 

لك مكافحة الفساد الذي استفحل في الإدارة العمومیة ذدي إلى الحد من البیروقراطیة، وكیؤ 
، كما یؤدي أیضا هذا تعطلهازالة العراقیل التيإ مع تبسیط الإجراءات  الإداریة و الجزائریة،

وهذا كله بتفویض صلاحیات ،والوثائق في الملفاتإلى الإنقاص من عدد  المستندات النظام 
، مما ینتج عنه ة المساعدة له للقیام بمهامهمن قبل الوالي إلى الوالي المنتدب والهیاكل الإداری

اریة كما یسمح بمعالجة تراكم العملیات الإدتخفیف العبء عن الولایات الأم التي تشهد 
اطنین فیؤدي ذلك إلى المحلي أي في مستوى أقرب للمو الإداریة على المستوى الملفات والوثائق

)3(.نقص التكالیفربح الوقت والجهد و 

ات لتسهیل الأمور للمواطنین ورفع كما أن السلطات العمومیة استحدثت هذه المقاطع
على الشرخ الموجود بین الإدارة والمواطنین، فعملت على تحسین العوائق البیروقراطیة والقضاء 

- 22، صادرة 147ر، للمناقشات، رقم.، ج2010مارس4الجلسة العلنیة للمجلس الشعبي الوطني، المنعقدة یوم الخمیس-1
.4، ص2010- 3
ألقیت في الملتقى الدولي حول مداخلة )الطبیعة القانونیة للمقاطعة الإداریة في الجزائر(عبد العالي حاحة، تعیش أمال،-2

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة و المنتظرة
.36، ص2015دیسمبر 2-1یومي

.241، مرجع سابق، صمركز المقاطعات الاداریة في التنظیم الإداري الجزائريإسماعیل فریجات، -3
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، فكثرة الإجراءات  من الإجراءات الإداریة الكثیرة والطویلةالتخفیف المقدمة للمواطنین و تالخدما
ث هذه المقاطعات تحسین الإداریة هو أهم مسسبات البیروقراطیة، كما أن الهدف من استحدا

)1(.إنجاز هذه الخدماتداري وتسریع وتیرة الأداء الإ

المقاطعات الإداریةمعاییر استحداث : الفرع الثاني
ما اعتمد علیها هي إلى عدة معاییر 2015سنة یستند استحداث المقاطعات الإداریة 

من خلال إجابة الوزیر تم استخلاصوها هذه المعاییر المشرع لاستحداثه لهذه المقاطعات و 
سؤال أحد نواب على "دحو ولد قابلیة"الأسبقماعات المحلیةالجلدى وزیر الداخلیة و المنتدب 

التي ستعتمدها وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة المجلس الشعبي الوطني بخصوص المعاییر
معیار  البعد عن مقر الولایة، السكانیة ومعیار عدد البلدیات و التي تتمثل في معیار الكثافةو 

:هذا ما سنفصّل فیه فیما یليو )2(،سیادةومعیار ال
في استحداث المقاطعات الإداریةالسكانیةمعیار الكثافة : أولا

الجزائري في إنشائه المشرعمن أهم المعاییر التي اعتمدها الكثافة السكانیة ارمعییعتبر 
للمقاطعات الإداریة وذلك لأنه بعض الولایات تحتوي على كثافة سكانیة عالیة مقارنة مع 

السكانیة، فكان الهدف من استحداث ولایات أخرى تحتوي على نسبة قلیلة من الكثافة 
لهذا كان یجب استحداث مقاطعات )3(،المقاطعات الإداریة هو تخفیف الضغط عن هذه الولایة
ثافة ارة هذه الولایة التي تحتوي على كدإداریة في هذه الولایات فلا یمكن لوالي واحد أن یقوم بإ

أن یحقق ل المواطنین في هذه الولایة و شاغلا یمكنه أن ینظر لكل مسكانیة عالیة إدارة جیدة، و 
.مطالبهم

ماد علیه بصفة أساسیة في المرحلة الأولى من تلم یتم الإعهذا المعیار أننجد
مقاطعات بالجنوب نظراً لكون هذا 10استحداث المقاطعات الإداریة التي تم فیها استحداث 

.773سابق، صماجدة بوخزنة، مرجع 1
.4،5الجلسة العلنیة للمجلس الشعبي الوطني، مرجع سابق، ص ص-2
سهام بوطالب، سیاسات التقسیم الإداري في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص إدارة محلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -3

.55، ص2019جامعة مولاي طاهر، سعیدة، 
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)1(،140-15ذلك بموجب المرسوم الرئاسي تمالأخیر لا یحتوي على كثافة سكانیة كبیرة و 

14فیها ث استحدو التي التي تم الاعتماد علیهداثحستلامن اعلى خلاف المرحلة الثانیة 
- 18بعض المدن الجدیدة بموجب المرسوم الرئاسي في الشمال في المدن الكبرى و مقاطعة 

التي تم فیها ستحداث الاة الثالثة من أیضا في المرحلأنه تم الاعتماد علیه كما )2(،337
-19بموجب  المرسوم الرئاسي رقم ولایة 19مقاطعة إداریة موزعة على 44استحداث 

328.)3(

في استحداث المقاطعات الإداریةمعیار عدد البلدیات: ثانیا
ر من البلدیات، وفي یعتبر هذا المعیار مهم خاصة في الولایات التي تحتوي على عدد كبی

إلى أخرى فكما هو معروف  بأن كبیر في عدد البلدیات  من ولایة هناك تفاوت الجزائر نجد 
، فعدد ولایات الجنوبولایات الشمال تعرف وجود عدد كبیر من البلدیات مقارنة مع ولایات 

، بلدیة67أحیانا تصل حتى إلى بلدیة و 52یة تحتوي على أكثر من ولا14الشمال أكثر من 
المشرع ارتأى ه الأسبابه البلدیات من طرف والي واحد، لهذذهذا ما ینتج عنه صعوبة إدارة هو 

كما أنه )4(،للتخفیف عن الولایة الأممقاطعات إداریة في هذه الولایاتإلى ضرورة استحداث 
دیة بل25الولایة الواحدة من البلدیات هو الطبیعي والمقبول الذي یجب أن تتكفل به العدد 

)5(.لضمان التكفل الجید من كل النواحي

الثالثة من استحداث  ذا المعیار نجد أنه تم الاعتماد علیه في المرحلة الثانیة و وه
لم یتم الاعتماد في الجنوب ، ففي المرحلة الأولى من استحداث المقاطعات الإداریة المقاطعات

، فبعض ولایاتها تحتوي على عدد كبیر من البلدیاتعلى هذا  المعیار، لأن هذه الولایات لا
.بلدیات فقط في الولایة الواحدة6نجدها تحتوي على 

.سالف الذكر140- 15رقمأنظر ملحق المرسوم الرئاسي -1
.سالف الذكر337- 18أنظر ملحق المرسوم الرئاسي رقم-2
.سالف الذكرٍ 328-19أنظر ملحق المرسوم الرئاسي رقم -3
.37صمرجع سابق،عبد العالي حاحة،-4
وقت غیر مقاطعات إداریة في الجزائر في ظل انتهاج سیاسة تقشفیة خطوة مناسبة في الالأزهر لعبیدي، استحداث -5

.74، ص2017دیسمبر،، جامعة الوادي،3، العددالمجلة الدولیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، المناسب
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في استحداث مقاطعات إداریةمعیار البعد عن مقر الولایة: ثالثا
یعتبر معیار البعد عن مقر الولایة من أهم المعاییر التي تم اعتمادها لإنشاء المقاطعات 

د كلم لإنجاز معاملة إداریة ما فبع800فلا یمكن لمواطن أن ینتقل من دائرة تبعد الإداریة، 
الجهد كما هو الشأن في دائرة برج باجي مضیعة للوقت وهدر للمال و إلىهو المسافة ما

كلم عن عاصمة ولایة أدرار، لهذا فإن ترقیة الدوائر التي تبعد  800مختار التي تبعد مسافة 
یمكن إلى تقریب الإدارة من المواطن و الولایة الأم إلى مقاطعات إداریة سیؤديمسافة كبیرة عن

، كما یقضون معاملاتهم لیجنبهم إضاعة المامن قضاء  حاجیاتهم في أسرع وقت و المواطنین
)1(.الإداریة بسرعة، وهذا ما یؤثر إیجابا على تحقیق التنمیة المحلیة

المرحلة الأولى من استحداثفيخاصةالاعتماد علیها المعیار أنه تمذوالملاحظ في ه
مناطق بعیدة عن مقر الولایة بمئات والذي یكون فیه في الجنوب المقاطعات الإداریة 

.الكیلومترات
في استحداث المقاطعات الإداریةمعیار السیادة: رابعا

رغبة ا یبین لنهفالاعتماد علىنشاء المقاطعات الإداریة مهما في إالسیادةمعیاریعتبر 
ي، وجعل ذلك من وسائل على المستوى القاعدزائریة في إعادة النظر في حضورهاالدولة الج

الحدودیة الجنوبیة،المناطق ة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا یدیات الآمنمواجهة التح
،حدود مشتركةللجزائرالتي بسبب تدهور  الأوضاع الأمنیة وانتشار الإرهاب في بعض الدول 

تعزیز سیادتها على هذه المناطق فأخذت بعین الجزائر رارها الأمني لهذا حاولتاستقد مما یهدّ 
)2(.ترقیة بعض دوائر هذه المناطق إلى مقاطعات إداریةدمعیار عنهذا الالاعتبار 

تكون في وضع تنموي لإداریة الأهداف المنشودة منها و وبعدما تحقق هذه المقاطعات  ا
ومة قامت الحكعندما2019الاختصاص، كما حدث سنة ها إلى ولایات كاملة جیّد یتم ترقیت

تعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد الم09-84المتمم للقانون رقمبإعداد مشروع قانون المعدل و 
وفي نفس،و الذي مفاده ترقیة المقاطعات الإداریة المستحدثة بالجنوبعلى البرلمانهعرضو 

بالمجلس الشعبي الوطني جلسة عامة 2019دیسمبر 8یوم الأحد انعقادالسیاق نجد أنه تم 

.37عبد العالي حاحة، مرجع سابق،ص-1
.55سهام بوطالب،مرجع سابق،ص-2
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ة العمرانیة ترأسها سلیمان شنین، عرض من خلالها وزیر الداخلیة  والجماعات المحلیة والتهیئ
)1(.مضمونهوكذا الأهداف التي یسعى إلیها أبرزمشروع هذا القانون و 

:البرلمانوزارة العلاقات مع المتعلق بالتنظیم الإقلیمي، موقع09- 84مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم -1
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/NEWS08122019.html 2019- 6- 1، تاریخ الإطلاع علیه ،

.16:00الساعة 
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ضمن أسالیب التنظیم الإداري مكانة المقاطعة الإداریة: المبحث الثاني
ا بالجماعات المحلیةهوعلاقت

بدراسة أسالیب التنظیم إنه ، فالمقاطعة الإداریة هیئة من هیئات الإدارة المحلیة إن 
ها ضمن أسالیب القانوني للمقاطعة الإداریة یتبین لنا مكانتها التي تحتلدراسة النظامالإداري و 

هل هي فرع من فروع طبیعتها القانونیة وتكیفها القانوني تتضح بالتالي  و ،التنظیم الإداري
اللامركزیة الإداریة، وبالرجوع للنصوص ي الأقالیم أو هي وحدة من وحدات الإدارة المركزیة ف
طبیعتها القانونیة مباشرة لهذا یجب علىنص المشرع الجزائريعة لا نجد أن التنظیمیة للمقاط

.)الأولالمطلب (النقاط التي ذكرناها سابقا لمعرفة طبیعتها القانونیةدراسة 
ولكون المقاطعة الإداریة جهاز إداري جدید استحدث على المستوى المحلي في بعض 

لجهاز مع الولایة كجماعة محلیة الولایات فإنه یجب معرفة العلاقة القانونیة التي تربط هذا ا
.)المطلب الثاني(مع البلدیة كجماعة إقلیمیة قاعدیةو 

داريالإالتنظیم أسالیب الإداریة ضمن مكانة المقاطعة: المطلب الأول
یجب علینا توضیح هذه لمعرفة مكانة المقاطعة الإداریة ضمن أسالیب التنظیم الإداريإنّ 

وب المركزیة وأسلوب على أسلوبین أسلدول وبما فیها الجزائر التي ترتكز في كل الالأسالیب و 
معا مهما كان النظام السیاسي ، فكل الدول تعتمد على هذین الأسلوبین اللامركزیة 

.طبیعة القانونیة للمقاطعةتتبین الالإداري  وبتوضیح أسالیب التنظیم ، الاقتصاديو 
أسلوب ، و )الفرع الأول(كزیة الإداریة المر أسلوب إلى في هذا المطلب التطرق وعلیه یتم 

.)الفرع الثالث(اللامركزیة داریة بین المركزیة و المقاطعة الإ، و )الثانيالفرع (زیة الإداریة اللامرك
المركزیة الإداریةأسلوب : الفرع الأول

م تبنت مبدأ تعتبر المركزیة الإداریة من أسالیب التنظیم الإداري حیث أنه أغلب دول العال
وتركیز الوظیفة الإداریة الدولة،التي تعتمد على توحید النشاط الإداري في المركزیة الإداریة و 

حد داریة بأسلوب مو ولة، بحیث تمارس كافة أنشطتها الإبید السلطة المركزیة في عاصمة الد
قریب مفهوم المركزیة  لتئرة المحلیة و ذلك في جمیع الوحدات الإداریة العامة أو في وحدات  الداو 

:صورها بالتفصیل فیما یليثم إلى ه وجب التطرق أولا إلى تعریفها توضیحالإداریة و 
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:الإداریةتعریف المركزیة:أولا
فها وب لمزاولة یقصد بالمركزیة الإداریة كأسل:" طاهري حسین بصفة مختصرة الأستاذعرّ

ون تركیز كافة مظاهر الوظیفة الإداریة في ید السلطة المركزیة  وحدها دالنشاط الإداري جمع و 
على هذا تباشر السلطة المركزیة جمیع مظاهر الوظیفة أن تشارك في ذلك هیئات أخرى و 
)1(."الإداریة بنفسها أو عن طریق ممثلها

فها  جمع الوظیفة الإداریة وحصرها في ید " هيعليمحمد الصغیر بالأستاذكما عرّ
ن تعدّدت علىویسهرشخص معنوي عام واحد هو الدولة، حیث یتولى ٕ النشاط الإداري وا

.شملهذا التعریف هو الأ)2("الرئاسیةالأفراد القائمین به وفق نظام السلطةالهیئات و 
د سلطة حید السلطات وجعلها في یداریة هي تو أن المركزیة الإهذین التعریفینمن یتبین 

، أي أن كل الهیئات الإداریة ةالعاصملطة المركزیة المتواجدة بالجزائرالسواحدة تتمثل في
.العمومیة الموجودة في الدولة تخضع لسلطة واحدة وهي السلطة المركزیةالمرافق و 
صور المركزیة الإداریة: نیاثا

تتمثل الصورة الثانیة ى في التركیز الإداري و للمركزیة الإداریة صورتان تتمثل الصورة الأول
:یليهما فیمافیفي عدم التركیز الإداري وسنفصل

صورة التركیز الإداري.1
عمومیاتها في ید الوزراء طة الإداریة بجزئیاتها  و ویقصد بالتركیز الإداري أنه حصر  السل

سلطة للتقریر والبت في في الأقالیم  أيهم سواء في العاصمة أویفي العاصمة، ولا یكون لممثل
قراراتهم في یتعین على ممثلي السلطة المركزیة في كل أقالیم الدولة أن یرجعوا إلى الأمور، كما 

نه و )3(،تصریف الأمور ٕ لح المواطنین على عند الأخذ بهذا النظام یؤدي إلى تعطیل مصاا
ویؤدي إلى تراكم الملفات،كما أنه یزید الأعباء على السلطة المركزیة،مستوى الأقالیم

، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة _النشاط الإداري_التنظیم الإداري_الإداریةحسین طاهري، القانون الإداري والمؤسسات -1
.35، ص2007الجزائر،

.35، ص2002ط، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،.، د_ التنظیم الإداري_محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري-2
.79، ص1973ط، الفكر العربي، مصر ،.ة، دسلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارن-3
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ور أنه  یجعل السلطة المركزیة عاجزة عن القیام بمهامها بسرعة فتصبح تهتم بأمبالإضافة إلى 
.وتبتعد عن مهامها الأساسیة ذات الأبعاد الوطنیةفقطالإقلیم

صورة عدم التركیز الإداري.2
المركزیة وممثلیها على لاختصاصات الإداریة بین الحكومة اویقصد بها توزیع السلطات و 

الصلاحیات للقیام بالعملیة الإداریة مع لي، بحیث تمنح لهم بعض السلطات و الصعید المح
مستقلین عنها، فإنهم بقائهم تابعین للسلطة المركزیة حیث أنهم معینین من قبلها فلا یكونون 

)1(.رقابتهایبقون تابعین لها وخاضعین لتوجیهاتها و 

الدولة وكثرة المتطلبات أصبحت دور تعد هذه صورة سائدة في وقتنا الحالي فبتوسع 
الاختصاصات وحدها، لهذا كان یجب على ة عن القیام بجمیع المهام و جز عاالحكومة المركزیة

.الدولة تبني صورة عدم التركیز الإداري  بتفویض بعض مهامها  لممثلیها على مستوى الأقالیم
اللامركزیة الإداریة: الفرع الثاني

دیثة كما أنها من حدیمقراطیات التعد اللامركزیة الإداریة أساسا متینا تقوم علیه ال
مقتضیات الحكم الراشد في كل دولة فدائما نجد الدول  تبحث على أحسن أسلوب في تسییر 

أن تطور من أسلوب شؤونها العامة، خصوصا مع التطور الدائم للمجتمعات لذلك یجب 
، لهذا تبنت الدول نظام آخر إلى جانب التنظیم الإداري لیواكب تطورات العصر الحاليتسییرها 

الدولة دورتوسعمع التطورات التي حدثت و هالإداري اللامركزي لأنّ هو النظامو المركزي 
.اطیة أصبح تطبیق النظام الإداري المركزي جد مستحیلانتشار فكرة الدیمقر و 

ة الإداریة ثم التطرق إلى صور وعلیه یتم التطرق في هذا الفرع إلى تعریف اللامركزی
.المركزیة الإداریة

تعریف اللامركزیة الإداریة: أولا 
: ما یليأهمهااللامركزیة الإداریة و التي قدمت ات تعددت تعریف

.49، ص2009دار الهدى، الجزائر،_التنظیم الإداري_علاء الدین عشي، مدخل للقانون الإداري-1
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فها  طریقة من طرق التنظیم الإداري داخل الدولة الواحدة : "بأنهاناصر لبّادالأستاذ عرّ
بین هیئات محلیة منتخبة السلطة بین الأجهزة المركزیة و ع تتضمن توزی) مثل الجزائر(

تباشر هذه الأخیرة اختصاصها في هذا المجال لتأمین الحاجیات المحلیة  تحت رقابة 
)1(."السلطة المركزیة

ن اللامركزیة الإداریة تقوم على أساس توزیع الوظائف أیتبینالتعریفاهذخلالمن
هذه الهیئات تمتع بین الهیئات الإداریة المحلیة في الأقالیم، مع المركزیة و الإداریة بین الحكومة 

.ةبالشخصیة المعنویة لكن مع خضوعها للوصایة من السلطة المركزی
الإداریةصور اللامركزیة :ثانیا

:في اللامركزیة المرفقیة و ،الإقلیمیةفي اللامركزیة الإداریةتتمثل صور اللامركزیة 
:الإقلیمیةاللامركزیة -1

مة المركزیة جانب من صلاحیاتها تمنح الحكو أنیقصد بها باللامركزیة المحلیة و أیضاتسمى 
مع منحها الشخصیة المصالح المحلیة،المرافق و لإدارةالدولة إقلیمجزء من إلىاختصاصاتها و 

فكرة إلىنجدها تستندالإقلیمیةاللامركزیة أنكما ،الإداريالاستقلال المالي و المعنویة و 
عن طریق انتخاب الدیمقراطیة التي تعطي لسكان حق المشاركة في تسییر شؤونهم المحلیة

)2(.ممثلین عنهم في المجالس المحلیة

نصت علیه المادة في كل من البلدیة و الولایة و هذا حسب ماالإقلیمیةتتمثل اللامركزیة و 
المجلس نبأمنه وضحت17كما نجد المادة ،2016لسنة من التعدیل الدستوري 16

)3(.المنتخب هو مكان مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم و قاعدة اللامركزیة

.54صدار المجدد للنشر والتوزیع، الجزائر،ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولى،-1
المدخل للقانون الإداري و نظریة التنظیم الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، زین العابدین بلماحي، محاضرات في -2

.110، ص2016جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ،
.2016تضمن التعدیل الدستوري لسنة الم01-16من القانون رقم 17و 16راجع المادتین -3
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:المصلحیةأواللامركزیة المرفقیة -2
الشخصیة المعنویة لمرفق عام معین فیصبح مستقلا عن إعطاءاللامركزیة المرفقیة في تتمثل 

ن اللامركزیة المرفقیة كما أ،التعلیمالنقل،،مرفق الصحةنشاطه مثل داءأالسلطة المركزیة في 
الذي الإقلیمياهتمام بمجالها إعطاءالوظیفي دون على الاختصاص الموضوعي و أساسا ترتكز 

)1(.محلیاوأوطنیا أكانتقوم فیه بممارسة نشاطها 

بالقیام بكل المهام المنوطة بها هذا النوع من اللامركزیة تعتبر مهمة وذلك لعدم قدرة الدولة و 
بهذا تأخذغالبیة دول العالم أصبحتو ،الإداريالتنظیم أسالیبمتطور من أسلوبلهذا تعد 
حاجیات المواطنین إشباعكما یحقق ،أعبائهافف عن السلطة المركزیة من لما یخالأسلوب

.وجهأكملعلى 
المقاطعة الإداریة بین المركزیة و اللامركزیة:  الفرع الثالث

ن یتبیالفارق بینهما، كما ریة واللامركزیة الإداریة  یتضخ بدراستنا لنظامي المركزیة الإدا
طبیعتها القانونیة وذلك من خلال بالإضافة إلىجلیا موقع المقاطعة الإداریة ومكانتها بینهما، 

: عدة نقاط مهمة نقوم  بإسقاطها على المقاطعة الإداریة وتتمثل هذه النقاط في
للمقاطعة الإداریةالشخصیة المعنویةفیما یتعلق ب: أولا

ف غرضا معینا، هدمجموعة من الأفراد والأشخاص  تست"تعرف الشخصیة المعنویة بأنها 
الأموال ترصد لتحقیق هدف معین، یعترف لها المشرع بالشخصیة القانونیة، أو مجموعة من 

أي أهلیة  اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، بحیث ینظر إلیها كوحدة مجردة عن الأفراد
)2(...".والعناصر المالیة المكونة لها

في اللامركزیة الإداریة بأن الهیئات اللامركزیة تناولهیفهم من هذا التعریف ومما سبق
نه یتبین أوحسب التعریف السابق ،بالشخصیة المعنویةتتمتع جدهانالإقلیمیة أوسواء المرفقیة

إداریة بالشخصیة المعنویة، لكن لهیئةهو اعتراف المشرع من عناصر الشخصیة المعنویة
أو المرسوم المنشأ لها140- 15رقم الرئاسيمبالرجوع للمقاطعة الإداریة  سواء في المرسو 

.58،57محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص ص-1
.64،63ین، مرجع سابق، ص صزین العابد-2
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نص على أن المقاطعة الإداریة لها أنه لا یوجدنجد المنظم لها، 141-15التنفیذي رقم 
من القانون المدني والتي تنص على الأشخاص المعنویة 49شخصیة معنویة، كما أن المادة 

فهم أن المقاطعة الإداریة لیست من یومن هنا)1(،المقاطعة الإداریة بینهمبالرجوع لها لا نجد 
.یةنظام اللامركزیة لإدار 

من المجلس المنتخبخلو المقاطعة الإداریة :  ثانیا
نجدها تنص على أنه سالف الذكر140-15من المرسوم الرئاسي 10بالرجوع  للمادة 

تنشأ لدى الوالي المنتدب هیئة  تنفیذیة تدعى مجلس المقاطعة الإداریة الذي یتشكل من 
من نص هذه المادة یفهم أن المقاطعة الإداریة )2(،المدیرین المنتدبین التابعین للمقاطعة الإداریة

لمنتدبین المشكلین فالمدیرین الیس لها مجلس منتخب والذي یعتبر مجال المشاركة الشعبیة
فهي بذلك وهذا یعني أن مجلس المقاطعة لا یوجد فیه عنصر الإنتخاب، ، للمجلس  یتم تعیینهم

مشاركة المواطنین تعنيلیست من نظام الجماعات المحلیة الذي یعتمد على الدیمقراطیة التي 
في تسییر شؤونهم عن طریق انتخاب ممثلین عنهم في المجالس الشعبیة سواء البلدیة أو 

.الولائیة
.للتعینخضوع إطارات ومسیّري المقاطعة الإداریة : ثالثا

نجد أن المقاطعة الإداریة  تسیر سالف الذكر140-15بالرجوع للمرسوم  الرئاسي رقم 
هیئةهذا الأخیرلنجد و ، یئة التنفیذیة للمقاطعة الإداریةي المنتدب والذي یعتبر الهمن قبل الوال

یتشكل من المدیرین المنتدبین، كما أن للوالي المنتدب إدارة تنفیذیة تدعى مجلس المقاطعة الذي 
یم  عامة تتكون من أمانة عامة یدیرها أمین عام، ودیوان یدیره رئیس دیوان، ومدیریة منتدبة للتنظ

من نفس المرسوم نجد أن كل من 14والشؤون العامة یدیرها مدیر منتدب، وبالرجوع للمادة 
ي المنتدب وكذلك المدیر الوالي المنتدب والأمین العام للمقاطعة الإداریة ورئیس دیوان الوال

)3(.یتم تعیینهم بموجب مرسوم تنفیذي رئاسيالمنتدب 

.من القانون المدني 49المادة -1
.140-15من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة -2
.140- 15من المرسوم الرئاسي رقم 14و 10و8المواد -3
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فها  كما في ئومن هنا یتبین أن المقاطعة الإداریة تعتمد على التعیین  في الالتحاق بوظا
.المركزیة الإداریة والتي تعتمد كذلك على التعیین في الالتحاق بالوظائف فیها

ةالخضوع للسلطة الرئاسیالتبعیة المطلقة و :  رابعا
أن الوالي المنتدب یقوم بمهامه وصلاحیاته نجد 140-15رقم رئاسيبالرجوع للمرسوم ال

تبعیة هنا تظهرمن ر هیئة عدم التركیز في الولایة، كلها تحت سلطة والي الولایة الذي یعتب
ذات من5والمادة 3إلى المادة استناداً لسلطة الرئاسیة المفروضة علیهالوالي المنتدب

المنتدب وینسق ویراقب تحت سلطة ینشط الوالي":أنعلى3المادة تنصبحیث المرسوم 
...." سلطة الواليیكلف الوالي المنتدب تحت " :أنتنص علىفهي 5ادة المأما "الوالي

)1("...الوالي المنتدب تحت سلطة الواليیكلف " التي تنص على 7المادة بالإضافة إلى 

للوالي  أو یقوم بالمهام لا یمكن  للوالي المنتدب القیام بأي مهام دون الرجوع نلاحظ أنه 
لا یعتبر مخالف للقانون ٕ شرافه وسلطته وا ٕ .تحت رقابته وا

ویضفالت: خامسا
نص على أن الوالي المنتدب یتلقى نجده یسالف الذكر140-15لمرسوم الرئاسي لبالرجوع 

تفویض بالإمضاء من والي الولایة لتوقیع كل القرارات ذات  الصلة بمهامه، كما أنه یتلقى 
ن خاصیة التفویض )2(،تفویض بالإمضاء من الوالي یمنحه بموجبه صفة الأمر بالصرف ٕ وا

حیث تقوم السلطة المركزیة الإداریة في صورتها المتمثلة في عدم التركیزنجدها في المركزیة
.            مستوى الأقالیمعلىلممثلیهااختصاصاتهابتفویض بعض 

لمقاطعة الإداریة تندرج  تحت إطار المركزیة الإداریة في امكانة سبق أن یتبین مما*
ة، وهذا یعني أن المقاطعة خففصورتها المتمثلة في عدم التركیز الإداري أي المركزیة الم

للسلطة المركزیة وامتداد لها على مستوى الأقالیم، كما أن نظامها عزیزالإداریة  ما هي إلا ت
.نویةالقانوني لم یمنحها الشخصیة المع

.140- 15المرسوم الرئاسي رقم من 7و5و3المادة -1
.140-15من المرسوم الرئاسي رقم 12و11المادتین-2
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هیئة تابعة للولایة الأصلیة تبعیة مطلقة، فلا تتمتع لا وبالتالي تعد المقاطعة الإداریة 
لعدم تمتع تیجة ون)1(،فهي مجرد جزء من الولایةالمالي ولا بالاستقلال الإداري بالاستقلال

المقاطعة الإداریة بالشخصیة المعنویة فإنه لیس لها الحق في التقاضي، فإن والي الولایة هو 
.  الذي یمثلها أمام القضاء

داریة بالجماعات المحلیةالعلاقة القانونیة للمقاطعة الإ: المطلب الثاني
كل من البلدیة  التي تعتبر الجماعة القاعدیة للدولة، والولایة تتمثل الجماعات المحلیة في 

ما یعتبران أنه كلاهكما ،من البلدیة في الإدارة المحلیةالأعلى الثاني و التي تعتبر المستوى 
تنفیذ السیاسات ا تعلق الأمر بالخدمة العمومیة و الإدارة المركزیة خاصة إذالوسیط بین المواطن و 

.سس الحكم الراشدیمقراطیة الإداریة  المبنیة على أأنهما یجسدان مبادئ الدالعامة للدولة، كما
لمحلیة إلى جانب كل من البلدیة من هیئات الإدارة االمقاطعة الإداریة كذلك تعتبر 

لكن كونها جهاز موجود ،، رغم أنها لا تمثل اللامركزیة بل هي امتداد للسلطة المركزیةوالولایة
.ومع الولایةالمحلي فلا بد أن تكون هناك علاقة تربطها مع كل من البلدیة على المستوى 

الفرع (لمقاطعة الإداریة بالبلدیةللعلاقة القانونیةعلیه یتم التطرق في هذا المطلب إلى او 
).يالفرع الثان(للعلاقة القانونیة للمقاطعة الإداریة بالولایةثم )الأول

القانونیة للمقاطعة الإداریة بالبلدیةالعلاقة : الفرع الأول
للجماعة الإقلیمیة في الجزائر وهي الجماعة القاعدیة للدولةالبلدیة المستوى الأولتشكل

تقف على تسییر شؤون المواطنین وتلبي فهي ،لها أهمیة كبیرة على المستوى المحليحیث 
فإنه من الطبیعي أن یكون لها ولأنها هیئة في الإدارة المحلیة مع المقاطعة الإداریة ،طلباتهم

.علاقة قانونیة
ولكن ،تي تربط بین المقاطعة الإداریة والبلدیةفي هذا الفرع هذه العلاقة الوعلیه یتم تبیین 

.لكي تتضح هذه العلاقةهیئاتها بیان لبلدیة وذلك بالتطرق  لتعریفها و تنظیم اأن فهمقبلها یجب 

.777بوخزنة، مرجع سابق، صماجدة-1
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هیئاتهاتعریف البلدیة وبیان : أولا
تتمتع بهیئات تمارس وهیئة إداریة لامركزیة إقلیمیة جماعة قاعدیة في دولةتعتبر البلدیة

:یان هیئاتهابثم دیة في هذا العنصر لتعریف البلیتم التطرق مهامها، وعلیه
تعریف البلدیة.1

نه هذه أنه غالبا لا یحبذ التعریف إلى أالذي یقتضيعلى خلاف موقف المشرع الدائم و 
المتعلق 10-11قانون بأن قام بتعریف البلدیة في المادة الأولى منالقاعدةالمرة خالف هذه 

جماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع البلدیة هي ال" :أنالتي تنص علىو )1("بالبلدیة
."ن، وتحدث بموجب القانوةلقستبالشخصیة المعنویة والذمة المالیة الم

طار لمشاركة المواطنینةكما أنها تعتبر قاعد ٕ في اللامركزیة ومكان لممارسة المواطنة وا
)2(.تسییر الشؤون العمومیة

-هیئة إداریة مركزیة إقلیمیةهي وحدة أو" :بأنهادي عمار عوابالأستاذهاولقد عرف
والقاعدیة في النظام الإداري الجزائري، بل هي الجهاز أو الخلیة التنظیمیة الأساسیة -محلیة

داریا، اجتماعیا و ثقافیا ٕ )3(."سیاسیا وا

یتبین من التعاریف السابقة أن البلدیة هي هیئة محلیة تحقق الدیمقراطیة عن طریق 
مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة بانتخاب من یمثلهم على مستوى البلدیة، كما أنها 

.أكبر مجسد للامركزیة
ةالبلدیهیئات-2

،ثلاثة هیئات لكي تمارس مهامهاأنه للبلدیةالمتعلق بالبلدیة10-11نصّ القانون رقم 
رئیس یترأسهاهیئة تنفیذیة المجلس الشعبي البلدي و هي تتمثل هذه الهیئات في هیئة مداولة و 

:یليهذا ما سنتناوله فیماوأمین عام و المجلس الشعبي البلدي،

.2011-7-3، الصادرة في 37ر،عدد.،المتعلق بالبلدیة، ج2011- 6- 22المؤرخ في 10- 11راجع القانون رقم -1
.سالف الذكر10-11من القانون رقم 2راجع المادة -2
.194عمار عوابدي، مرجع سابق، ص-3
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:هیئة المداولة-أ
منتخبین  من مجموعة من أشخاصتتمثل في المجلس الشعبي البلدي وهو جهاز یتكون 

كما یعتبر أهم خلیة في )1(الإشراف على تنفیذهاؤولیة  إقامة السیاسات المحلیة و تسند إلیهم مس
5السري لمدة عضویة أعضائه عن طریق الاقتراع العام والمباشر و یتم اختیار التنظیم البلدي، 

ولة قد تكون دورات عادیة ودورات غیر یعقد المجلس عدة دورات لإجراء المدا، و ملةسنوات كا
مثل في التهیئة والتعمیر والهیاكل القاعدیة تتقانون البلدیة له صلاحیات نص علیهاكما، عادیة

)2(.التجهیز، أما باقي الأعمال تكون تحت إشراف رئیس المجلس الشعبي البلديو 

الحیاة العامة على مستوى في شؤون كما أن المجلس الشعبي البلدي یمثل محور البلدیة 
.البلدیة كما أنه یمثل سكان المنطقة المحلیة ویسهر على تسییر شؤونهم المحلیة

: الهیئة التنفیذیة للبلدیة-ب
یساعده النواب في الذي في رئیس المجلس الشعبي البلدي و تتمثل الهیئة التنفیذیة للبلدیة

د القانون عددهم و القیام ب ذلك حسب نواب و 6نواب إلى 2ي یتراوح من الذمهامه، وقد حدّ
ر القائمة التي )3(رئیس المجلس،المقاعد التي یتحصل علیها ویتم إعلان المترشح الذي تصدّ

لت على غالبیة أصوات الناخبی ذا ن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي، و تحصّ ٕ صوات الأىتساو ا
)4(.الأصغر سناةن رئیس المترشح أو المترشحفإنه یتم إعلا

لجماعة الإقلیمیة  التي باسم اهاختصاصاتو هجلس الشعبي البلدي سلطاترئیس المیمارس و 
لصلاحیات في المواد على هذه ا10-11قانون البلدیة نص المتمثلة في البلدیة، حیث یمثلها و 

التظاهرات الرسمیة، ة في جمیع المراسیم التشریعیة و تمثیل البلدیبینها ، ومن 84إلى 71من 
على كما أنه یمارس صلاحیات أیضا باعتباره ممثلا للدولة)5(،ویترأس المجلس الشعبي البلدي

، كلیة الحقوق و مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، في الجزائرفریجات، النظام القانوني للجماعات الإقلیمیةإسماعیل -1
.203، ص2016، جامعة الوادي، جانفي 12العلوم السیاسیة، العدد

دكتوراه في العلوم القانونیة، قسم الحقوق، أطروحة لنیل شهادةأمال قصیر، آلیات تحدیث الإدارة المحلیة في الجزائر،-2
.33، ص1،2020تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة

.34مرجع سابق، صأمال قصیر، -3
.10-11من القانون رقم 65المادة -4
.10- 11من القانون رقم 84الى77المواد من -5
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من نفس 95إلى 85ن هذه الصلاحیات نصت علیها المواد م، و مستوى البلدیة التي یترأسها
تطبیق التشریع المعمول بهما، كما أنه ضابط السهر على احترام و ذه الصلاحیات همن القانون، 

)1(.الحالة المدنیة

:للبلدیةالأمین العام-ج
إلى جانب الهیئات سالف الذكر10- 11قانون البلدیة استحدث هذا المركز بموجب 

:أنحیث نصت علىمن نفس القانون 15التقلیدیة سابقة الذكر، وذلك حسب المادة
تتوفر البلدیة على إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي ...".

."البلدي
: و تتمثل أهمها فیمایلي10-11كما أنه للأمین العام صلاحیات نص علیها قانون البلدیة 

ر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،یقوم بتحضی- 
ة للبلدیة،صالح التقنیة والإداریینشط المینسق و - 
س الشعبي البلدي،یقترح المتصرف المكلف بمساعدة المندوب البلدي على رئیس المجل- 
عداد مشروع المیزانیة تحت سلطة رئیس المجلس -  ٕ كما یضمن تسییر أرشیف البلدیة وا

)2(.الشعبي البلدي

العلاقة القانونیة للمقاطعة الإداریة بالبلدیة:ثانیا
مثلها مثل البلدیة لهذا الإداریة هي وحدة إداریة في الإدارة المحلیةأن المقاطعة باعتبار

- 15م الرئاسي رقم و بالرجوع للمرس، و هماینط ببر لاقة قانونیة تبد من أن تكون هناك عفإنه لا
من 2مثل المادة الإداریة بالبلدیةالمقاطعةبینت العلاقة التي تربط نجد بعض المواد140

طعات إداریة یسیرها ولاة تحدث داخل بعض الولایات مقا" : على أنالتي نصتنفس المرسوم 
، ویفهم من هذا"وتحدد قائمة البلدیات التابعة لها في الجدول الملحق لهذا المرسوم،منتدبون
.أن المقاطعة الإداریة تشرف على البلدیات التي حددها لها القانونالنص 

.10- 11من القانون رقم 95الى85المواد من -1
سعاد میمونة، محاضرات في مقیاس قانون الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر، تلمسان، -2

.119، ص 2020
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یراقب ینشط الوالي المنتدب وینسق و " :أنهعلىسوم من نفس المر 3كما تنص المادة 
،"بهاتحت سلطة والي الولایة، أنشطة البلدیات التابعة للمقاطعة الإداریة وكذا مصالح الدولة 

البلدیات التي أنشطةة و مراقببالإشرافتقوم الإداریةالمقاطعة نفإنص هذه المادة خلالمن
.تختص بها
نجدها تنص 140-15رقممن المرسوم الرئاسي10من المادة 2الفقرة نه حسب أكما 

لكن ،لمقاطعةمجلس اأعمالعلى انه یشارك رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة في 
رؤساء بآراءبالأخذفالمجلس غیر ملزم )1(تتوقف هذه المشاركة على كونها مشاركة استشاریة

.المجالس الشعبیة
و مراقبة إشرافبالبلدیة هي علاقة الإداریةعلاقة المقاطعة من هذه النصوص أن یتضح

في مواجهة البلدیة هو نفسه الدور الذي تلعبه الإداریةدور المقاطعة أنو و حتى وصایة،
یثیر نفس و المراقبة و التنشیط للبلدیات التابعة لها، وهذا ماالإشرافالمتمثل في و الدائرة 
عضو معین یشرف و یراقب  على أنعلاقة بین الدائرة و البلدیة من حیث للالسابق الإشكال

من جهة شخص منتخب و یمارس الوصایة علیه، وهو الحال بین رئیس الدائرة و رئیس البلدیة 
)2(.أخرىو بین الوالي المنتدب و رئیس البلدیة من جهة 

بالولایةالإداریةللمقاطعة العلاقة القانونیة: الفرع الثاني
بلدیات محیطها الإداري یضم مجموعة من التعتبر الولایة ذات مستوى أعلى من البلدیة و 

هیئات الإداریة المحلیة من لها أدوار عدیدة، كما أنها تعد همزة وصل بین ما تحتاج إلیه الو 
وع فر الریة هي فرع من دالإداریة المركزیة من جهة أخرى، وبما أنه المقاطعة الإالهیئات اجهة و 

لهذا من المهم معرفة العلاقة التي تربطها مع الولایة، لكن قبل ، المركزیة في الإدارة المحلیة
ذلك یجب توضیح تنظیم الولایة، قلیلا فلا یمكن معرفة العلاقة التي تربط  بینهما بدون أن 

بیان لى تعریف الولایة و أولا إو علیه یتم التطرق عرف ما هو الشيء الذي تربطه علاقة به ن
.العلاقة القانونیة للمقاطعة بهاإلى هیئاتها، ثم 

.140- 15من المرسوم الرئاسي رقم 10راجع المادة -1
مجلة العلوم ، قانون الجزائري و علاقتها بالجماعات المحلیةالطبیعة القانونیة للمقاطعة الإداریة في السمیرة ابن خلیفة، -2

.889، ص2018، جامعة الوادي، دیسمبر 3، العدد9، المجلدالقانونیة و السیاسیة



الإطار المفاهيمي لنظام المقاطعة الإدارية:الأول الفصل

34

ابیان هیئاتهتعریف الولایة و : أولا
07-12تعد الولایة من الجماعات المحلیة و هي محددة و منظمة بموجب قانون الولایة رقم

.تقوم بمهامها عن طریق جهاز إداري متمثل في هیئات الولایة،
.تعریفها و بیان هیئاتهایتم فیما یلي علیه و
:تعریف الولایة- 1

الأولى منه حذو قانون البلدیة وقام بتعریف الولایة في المادة 07-12قانون الولایة لقد حذا 
شخصیة المعنویة الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة، تتمتع بال" :أنالتي تنص علىو 
تشكل بهذه الصفة الإداریة غیر الممركزة للدولة و رةوهي أیضا الدائ، الذمة المالیة المستقلةو 

التشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة ذ السیاسات العمومیة التضامنیة وفضاء لتنفی
...."الدولةو 

و البلدیة ولها طبیعة جماعة إقلیمیة ثانیة تعلنها تعرف على أنها وحدة إداریة و كما أ
ومن جهة ثانیة هي جهة تمثل الدولة باعتبارها هیئة عدم تركیز، وذلك لأنها منمزدوجة

، كما تعد مجالا لتنفیذ اطنین باعتبارها هیئة لا مركزیةومكان لمشاركة المو جماعة إقلیمیة
)1(.السیاسات العمومیة التي تنفذها الدولة

تؤدي إلى، فهيالجزائريتنظیم الإداريأن الولایة هي الخلیة الأساسیة في الیتضح ا من هن
طار مكان لمشاركة المواطنین وإ و امتداد لسلطة المركز كنا أنها الإدارة من المواطن ب یتقر 

.اللامركزیةلتجسید
هیئات الولایة-2
ل هیئات الولایة في كل من المجلس الشعبي الولائي الذي یعتبر من هیئات الإدارة تمثت

.یعتبر من هیئات الإدارة المركزیةاللامركزیة ومن الوالي الذي 

.204، مرجع سابق، صالنظام القانوني للجماعات المحلیة الإقلیمیة في الجزائرإسماعیل فریجات، -1
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:الشعبي الولائيالمجلس-أ
كما ،أمثل للقیادة الجماعیة كأسلوب یمثل المجلس الشعبي الولائي هیئة إداریة لامركزیة

الإقلیم  حقهم في تسییر شؤونهم ورعایة الإطار الحقیقي الذي یمارس بموجبه سكان أنه
من المنتخبین یتم اختیارهم من طرف سكان الولایة من بین بفضل تشكیلته من عدد ، مصالحهم
)1(.المقترحین من قبل الأحزاب أو المرشحین الأحرارالمرشحین

أو المترشحین الذي تقدمهم الأحزابنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي من قوائمیتم ا
ق الاقتراع العام طریسنوات عن 5قوائم المترشحین الأحرار، وینتخبوا لمدة عضویة من 

)2(.حسب عدد سكان الولایةالمجلس لهذا دد الأعضاء یكون عو ،والمباشر والسري

:الوالي-أ
صل حلقة و یعد و یمثل المركز على مستوى الأقالیمو الهیئة المركزیة في الولایة بحیثه

یمثل كما أنه المستوى المحلي،سلطة المركز على لأي أنه امتداد بین الولایة والسلطة المركزیة
یحضاللدولة، فهو من المناصب العلیا یعدمنصبهة بالولایة كونیسیاسأعلى سلطة إداریة و 

ممثل الدولة على مستوى ة  ومرموقة عند السلطة المركزیة بالإضافة إلى لأنه بمكانة مهم
)3(.الجمهوریةم رئاسي من طرف رئیس بموجب مرسو هتم تعیینیالولایة ومفوض الحكومة 

بالازدواجیة في الاختصاص، حیث له بعض الصلاحیات یمارسها بصفته تعالوالي یتمإنّ 
- 12رقم قانون الولایةالتي نص علیها هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي أي بصفته ممثلا للولایة، و 

ت مداولاتنفیذ و من هذه الصلاحیات نشر و 109إلى 102في المواد منسالف الذكر 07
ىأخر نجد أن له صلاحیات كما)4(،یمثل الولایة قضائیاالمجلس الشعبي  الولائي كما أنه

هذه السلطات یقوم بتنسیق ، ومن 123إلى 110باعتباره  ممثلا للدولة وذلك في المواد من 

الجزائر بین النظریة و التطبیق، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في -1
.145، ص2010

.44أمال قصیر، آلیات تحدیث الإدارة المحلیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-2
.204، مرجع سابق، صالنظام القانوني للجماعات المحلیة في الجزائرإسماعیل فریجات، -3
.سالف الذكر07-12من قانون رقم 109الى 102راجع المواد من -4
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التنظیمات علىشاط المصالح الغیر ممركزة للدولة، كما یسهر على تنفیذ القوانین و مراقبة نو 
)1(.مستوى الولایة

.العلاقة القانونیة للمقاطعة الإداریة بالولایة: ثانیا
هناك أن تكونیستوجبداخل الولایةالمشرع استحدثها المقاطعة الإداریة هیئة إداریة كون

العلاقة لنا بین تت140-15بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم و ،علاقة تربطها مع الولایة
من رقابةل في علاقة رئاسیة و إشراف و تتمثبین المقاطعة الإداریة والولایة تي تربط القانونیة ال

.وكذلك علاقة تبعیةقبل  الولایة تمارسها على المقاطعة الإداریة
وبتفویض منه حیث رقابتهحت السلطة المباشرة للوالي و فالوالي المنتدب یمارس كل مهامه ت

" : على أنه3أشارت إلى ذلك مثل مانصت علیه المادة المذكور أعلاه نجد مواد من المرسوم 
علیه نصت ماوكذلك....."ب تحت سلطة والي الولایةیراقینشط الوالي المنتدب وینسق و 

لي الولایة على یسهر الوالي المنتدب تحت سلطة وا" :أنهمن نفس المرسوم على 5المادة 
التي مفادها أن یمارس الوالي وغیرها من المواد و ......"بهال المعموالتنظیماتتنفیذ القوانین و 

.المنتدب مهامه تحت سلطة والي الولایة
على كل القرارات التي توقیعلبالإمضاء من الوالي لأنه یتلقى الوالي المنتدب تفویض كما * 

یتلقى المدیرون المنتدبون أیضا تفویض من ذلكیمنحه صفة الأمر بالصرف، كو ، تخص مهامه
عن وضعیة ي المنتدب للوالي تقریرا كل شهر كما یرسل الوال)2(،والي الولایة وفق نفس الشروط

)3(المقاطعة الإداریة

ولایة فكل مهام المقاطعة تمارس لنا أن للمقاطعة الإداریة علاقة كبیرة مع الیتبینعلیه و 
ة للوالي المنتدب، وذلك لأنهما یأي أن والي الولایة یعتبر سلطة رئاست إشراف الولایة تح
والي المنتدب لهذا فإن هذا الأخیرهما یمثلان المركز ووالي الولایة یحتل درجة أعلى من الكلا

.یعتبر تابع لوالي الولایة

.10-11من القانون رقم 123الى110المواد من -1
.رقم140- 15من المرسوم الرئاسي 12و11المادتین -2
.140- 15ن المرسوم الرئاسي رقم م13المادة-3



الفصل الثاني
الإطار التنظیمي للمقاطعة 

الإداریة



الإطار التنظیمي للمقاطعة الإداریة : الفصل الثاني 

38

في إطار عصرنة الإدارة المحلیة هیئة إداریة  2015استحدث المشرع الجزائري في سنة 
زالة العراقیل التي تجعل  و  ٕ ترقیة الخدمة العمومیة فیها، وذلك لتخفیف من البیروقراطیة وا

أیضا لتخفیف العبء عن الإدارة المركزیة و ،هذه الخدمة على أكمل وجهالمواطن لا یستفید من 
الإداریة الجدیدة في ةن، وتتمثل هذه الهیئنیوتحسین الوظیفة الإداریة وكذا قضاء مصالح المواط

ن إنشاء، و الإداریةالمقاطعة  ٕ ولایات بها إلى للارتقاءیعتبر مرحلة انتقالیة ضروریة الأخیرة هذه ا
.اختصاصكاملة 

المرحلة الأولى الآنوالتي تم استحداثها على ثلاث مراحل لحد وهذه المقاطعات الإداریة
، والمرحلة الثالثة في أواخر 2018، والمرحلة الثانیة كانت في أواخر سنة 2015كانت سنة 

كلویقوم بفهو یترأسهاق والي منتدب لكل مقاطعة إداریةیتم تسییرها عن طری،2019سنة 
الموكلة إلیه ، فلا یستطیع الوالي المنتدب و هیاكل تساعده في القیام بمهامهأجهزة مع مهامها

.ن له هیاكل وأجهزة تساعده في ذلكوحده تسییر مقاطعة إداریة دون أن تكو 
یحتوي على إیجابیات تتمثل في تحسین الخدمة العمومیة المقاطعة الإداریةنظامنّ إ

سلطات العمومیة تتبنى فهذا من الأسباب التي جعلت ال،فعالة تنمیة محلیةقحقیترقیتها كما و 
یحتوي على سلبیات تؤثر على إلا أنه ،بالإضافة إلى أهمیته على المستوى المحليهذا النظام

یثیر و الكثیر من العوائق و الصعوبات  ه تعتریهنجد أننظام المقاطعاتتطبیقه ، فعند تطبیق
. من أجلهاسلبا على تحقیق الأهداف التي أنشءلإشكالات التي تؤثر الكثیر من ا

ثم ،)المبحث الأول(في هذا الفصل إلى أجهزة تسییر المقاطعة الإداریةعلیه یتم التعرض و 
.بالتفصیل)المبحث الثاني(المقاطعات الإداریةنظام تقییم إلى
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المقاطعة الإداریةأجهزة وهیئات : المبحث الأول
باستحداث هیئة السیاسیة والإداریة الأخیرة الإصلاحاتالجزائري بموجب قام المشرع
المتمثلة في المقاطعة الإداریة، وذلك بموجب بها الإدارة العامة الجزائریة  و جدیدة تدعمت 

سالفا140-15قموقام بتنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي ر 140-15المرسوم الرئاسي رقم 
المقاطعات امتدت هذه هذهسنوات من إنشاء3مرور دثم بع،2015سنة وهذا في الذكر

سالف 337-18بموجب المرسوم الرئاسي رقم هذا تشمل جزء من الولایات الشمالیة و العملیة ل
2019في سنة ثم ، 140- 15الذي جاء بنقاط جدیدة لم ینص علیها المرسوم الرئاسي ،الذكر

328-19قام المشرع بتتمیم ملحق المرسوم سابق الذكر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الأخیرةهي حلةالمر وكانت هذه ،استحدث بموجبه العدید من المقاطعات في ولایات الوطنو 

.لحد الأنحداث المقاطعات الإداریةاستعملیةمن
ى تنفیذ یعمل عل،لهاي یعتبر الهیئة التنفیذیة ذالوالي منتدب و إداریةكل مقاطعةیترأس 

باره ممثل الدولة والولایة على یجسد نظام عدم التركیز الإداري باعتالسیاسة العامة للدولة و 
الضغط على الجهاز المركزي ولتأدیة مهامه مقاطعة الإداریة، فهو یقوم بتخفیفستوى الم

المهام لكي إداریة تساعده في القیام بهذهمصالح صلاحیاته قد تم تزویده بأجهزة و وممارسة
یة عند ممارسته لهذه الصلاحیات ، لكن یبقى خاضع لسلطة والي الولایؤدیها على أكمل وجه

.هذا لعدم استقلالیة المقاطعة عن الولایةو 
إلى و)المطلب الأول(الوالي المنتدبي هذا المبحث إلى في هذا الصدد یتم التعرض فو 

.)المطلب الثاني(الإداریةعةطمصالح المقا

الوالي المنتدب: المطلب الأول
، 1992یعتبر منصب الوالي المنتدب مركز موجود  في النظام الإداري الجزائري منذ سنة 

م و هذا في كل من ولایة النظام العالي المنتدب على المكلف  بالأمن و حیث أطلق تسمیة الوا
ى من ، وهذا وفقا للفقرة  الأخیرة من المادة الأوللعاصمة ،وهران، قسنطینة ، عنابة االجزائر 
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دارة العامة في الولایة المتضمن لقواعد تنظم أجهزة  الإ92/347رقم المرسوم التنفیذي 
.بسبب تدهور الأوضاع  السیاسیةآنذاكوتم استحداث هذا المنصب )1(وهیاكلها

على الوالي المنتدب في نظام محافظة الجزائر الكبرى، حیث تحتوي تم النص مجددا كما 
المحافظة على مجموعة من الدوائر الإداریة یترأسها الوالي المنتدب وهذا حسب ما جاء في 

لجزائر الكبرى في مادته الذي یحدد التنظیم الإداري لمحافظة ا292-97المرسوم الرئاسي رقم 
نه تم ورغم أ)2(،یسیرون الدوائر الإداریةة المنتدبین هم الذینالتي تنص على أن الولاالأولى و 

. وائر لحد الآنصمة فلازال الولاة المنتدبون یترأسون هذه الدإلغاء نظام محافظة الجزائر العا
نص مرة أخرى الجزائري عاد و شرعنجد أنّ الم140-15وبصدور المرسوم الرئاسي رقم 

یتم هو محل دراستنا، لهذا وهذا، في استحداثه للمقاطعات الإداریةعلى منصب الوالي المنتدب
نهاء مهامه تعییإلىفي هذا المطلبالتطرق  ٕ لى صلاحیاته و )الفرع الأول(ن وا ٕ ، )رع الثانيالف(ا

لى المقارنة بینه و  ٕ .)الفرع الثالث(بین الوالي المنتدب في المحافظات وا
الوالي المنتدبیین وانتهاء مهام تع: الفرع الأول

لتعیین فیها بموجب الذي یتم ائف العلیا في البلاد، و من الوظایعتبر منصب الوالي المنتدب 
ضمن تتالذي و 140-15من المرسوم الرئاسي رقم 14هذا حسب نص المادة مرسوم رئاسي و 

الوالي لأمین العام للمقاطعة الإداریة ورئیس دیوان اتصنف وظیفة الوالي المنتدب و " : أن
".التعیین فیها بموجب مرسوم رئاسيیر المنتدب وظائف علیا في الدولة، یتم دالمالمنتدب و 

نهاء مهامه بموجب مرسوم یفهم من نص ٕ هذه المادة  یفهم  أنه یتم تعیین الوالي المنتدب وا
إنهاء  لتعیین له سلطةامن له سلطة توازي الأشكال التي مفادها أنه رئاسي وهذا حسب قاعدة

ق إنهاء حیعین الوالي المنتدب وهو من له ه الحالة فرئیس الجمهوریة هو منذفي هالمهام، و 
.مهامه

:و هذا ما سوف یتم التعرض إلیه فیما یلي

- 90الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 1992- 9- 14المؤرخ في 347-92من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة -1
في صادر 67ر، عدد.المتعلق بقواعد تنظیم و تسیر أجهزة و هیاكل الإدارة العامة، ج1990-9- 29المؤرخ في 285

3 -10-1990.
.292- 97من المرسوم الرئاسي رقم 1المادة -2
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.تعیین الوالي المنتدب: أولا
للوالية رغم كونه هیئة تابعة الوالي المنتدب الهیئة التنفیذیة داخل المقاطعة الإداریتبریع

كما أنه هو الذي یسیّر المقاطعة الإداریة ، ویتم تعیینه بموجب )1(،والذي یعمل تحت سلطته
من 3مادة هذا حسب ما تم النص علیه في الوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریةمرس

یضا وأ)2(،ق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولةالمتعل240-99المرسوم الرئاسي 
.140- 15سي من المرسوم الرئا14المادة في 

بعد اقتراح من رئیس لكن لا یتم تعیین الوالي المنتدب مباشرة من رئیس الجمهوریة  بل
رؤساء الدوائر، لمنتدب من بین الأمناء العامون و تعیین الوالي اوغالبا ما یتم )3(،الحكومة حسب

)4(.خارج  هذه الوظائفكما یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقوم بتعیینه من 

ما التي منها ، و فیه شروط معینة نصب الوالي المنتدب یجب أن تتوفر وبالنظر لأهمیة م
الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون 226-90من المرسوم 21نصّت علیه المادة 

: وظائف علیا في الدولة  وواجباتهم و تتمثل هذه الشروط في
النزاهة فلا یمكن تعیین أي شخص في وظیفة علیا في الدولة إذا لم تتوفر الكفاءة و شروط

بالإضافة إلى ذلك یشترط أیضا للالتحاق بمنصب الوالي المنتدب أن یثبت ،فیه هذه الشروط
وأن یكون قد مارس العمل مدة لا ،الشخص تكوینا عالیا أو مستوى من التأهیل مساویا لذلك

كما یجب أن یستوفي ،ت أو الإدارات أو الهیئات العمومیةسنوات في المؤسسا5تقل عن 
)5(.جمیع الشروط العامة للالتحاق بالوظیفة العمومیة

تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق منى بوناب، تنظیم الهیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة ماستر، -1
. 70، ص2019العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، و 
ئف المدنیة و ، المتعلق بالتعیینات في الوظا1999- 10-19المؤرخ في 240- 99من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة -2

.1999-10-31، صادر في 76ر، عدد.العسكریة لدولةـ،ج
.240- 99من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -3
.882سمیرة ابن خلیفة، مرجع سابق، ص-4
، المحدد لحقوق العمال الذین یمارسون وظائف 1990- 07-25المؤرخ في226- 90من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -5

.1990-07-28صادر ،31ر، عدد.لدولة وواجباتهم، جفي اعلیا 
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من 75ة التي تم النص علیها في المادوتتمثل الشروط العامة للالتحاق بالوظیفة العمومیة و 
: المتضمن للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في03-06الأمر، 

.نجدها تقریبا في جمیع التشریعاتأن یحمل الجنسیة الجزائریة وهذه الشروط_1
.أن یتمتع بالحقوق المدنیة_ 2
بأداء الشرط یعني بأن یكون قد قامن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة، وهذا أ_3
.أو أن له شهادة الإعفاء من ممارستهادمة الوطنیةخال
المراد الالتحاق شهادة سوابقه القضائیة أي ملاحظات تتعارض مع الوظیفةلا تحمل أن_4

.بها
ذهنیة لوظیفة وأن تكون له قدرة بدنیة و وأن یتوفر على شرط السن  المطلوب للالتحاق با_5

وفر على كل المؤهلات المطلوبة ظیفة على أكمل وجه، كما یجب أن یتتمكن من القیام بالو 
)1(.المراد الالتحاق بهاللالتحاق بالوظیفة 

أن یبرهن على تمتعه بضمیر مهني أثناء علیهأي عامل یشغل وظیفة علیاعلى كما أنه 
كما یجب علیه أن یتفرغ للقیام ،قیامه  بمهام وظیفته ، وأنه حریص على المصالح العلیا للأمة

)2(.الموضوعیةبالحیاد و لیة، كما یجب أن یتحلى مسؤو لة إلیه وأن یقوم بها بكل بالمهمة الموك

بإنهاء مهام الوالي المنتد: ثانیا
یتم إنهاء مهام الوالي المنتدب بنفس الأشكال التي یتم بها التعیین أي بموجب مرسوم 

لكاملة في إنهاء فرئیس الجمهوریة له السلطة ا)3(،ویكون غالبا دون تسبیب أو تبریررئاسي
.الدولة دون أن یكون علیه أن یبرر سبب الإنهاءي موظف یمارس وظیفة علیا فيمهام أ

بطریقتین إما بمبادرة من السلطة التي لها صلاحیة التعیین المنتدبویتم إنهاء مهام الوالي
:فيیها إنهاء مهام الوالي المنتدب مثل الحالات التي یتم فتوت)1(،أو بطلب من المعني

ر، .المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ج2006-7- 13المؤرخ  في 03- 06من الأمر رقم 75المادة -1
.2006- 7-16، صادر في 46عدد

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة  -2
.882سمیرة ابن خلیفة، مرجع سابق،  ص-3
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إذا كان الإنهاء  بطلب إذا تم إحالته للتقاعد،،أخرىإذا كان مدعو لممارسة وظیفة علیا 
كما یتم إنهاء مهامه إذا ،إذا توفيإذا تم إرجاعه لرتبته الأصلیة،قام بتقدیم استقالته،أي منه 

ألغیت الوظیفة العلیا التي كان یمارسها ومثال على ذلك كما حدث لمنصب الوزیر المحافظ 
في حالة العجز أو فقدان أیضا كما  قد تنهى مهامه )2(،صبهللجزائر الكبرى عندما تم إلغاء من

عدم توفر، وكذلك في حالة ى ممارسة مهامهالصحیة فیصبح غیر قادر علالبدنیة و القدرة 
صعوبات تجعله  غیر قادر على تسییر الولایة المنتدبة، وكذا الكفاءة المهنیة أي یجد مشاكل و 

نعني بها حال عدم تنفیذ السیاسة المعتمدة من قبل والمهنیة و في حالة عدم الصلاحیة السیاسیة 
)3(.الحكومة

صلاحیات الوالي المنتدب: الثانيالفرع
تحت هامة في إطار تسییره للمقاطعة الإداریةالوالي المنتدب صلاحیات عدیدة و یمارس

، فلا یمكنهمحليسلطة والي الولایة الذي هو مفوض الحكومة وممثل الدولة على المستوى ال
ة من صور عدم یالقیام بأي مهام موكلة إلیه دون الرجوع للوالي، وبالتالي فهو صورة حقیق

منها ،140-15التركیز الإداري، وهذه الصلاحیات أسندت إلیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
بالإضافة إلى ،الإداریةقوم بها باعتباره ممثلا للدولة وأخرى یقوم بها باعتباره ممثلا للمقاطعة ی

المستحدثة في والتي تخص المقاطعات 337-18صلاحیات أخرى أضافها المرسوم الرئاسي 
.من الاستحداثالمرحلة الثانیة

والي المنتدب بصفته ممثلا للدولةصلاحیات ال: أولا
یعتبر الوالي المنتدب ممثلا للدولة على مستوى المقاطعة الإداریة یمارس مجموعة من 
الاختصاصات یؤدیها كلها تحت السلطة المباشرة للوالي المنتدب، ونصّ على هذه 

:مال هذه الاختصاصات فیما یليیمكن إجو ،140-15رسوم الرئاسي رقم الاختصاصات الم

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة -1
.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 29المادة -2
مجلة العلوم القانونیة و ، النظام القانوني للوالي المنتدب على مستوى المقاطعة الإداریة في الجزائرأمال قصیر، -3

.697، ص2018ر ، جامعة الوادي، دیسمب703_694:ص_،ص3، العدد 9، المجلد السیاسیة
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:والرقابةالتنشیط والتنسیق .1
أنشطة البلدیات التابعة ، كما یراقب قیستدب بجمیع عملیات التنشیط والتنالمنیقوم الوالي

)1(.تحت سلطة والي  الولایةا مصالح الدولة الموجودة بهاذللمقاطعة الإداریة وك

:تنفیذ القوانین والتنظیمات.2
تدب بالسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات المعمول بها وكذا قرارات یقوم الوالي المن

یة كل مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدار و ومجلس الولایةالحكومة 
.هذه الصلاحیات  تتشابه مع صلاحیات رئیس الدائرة)2(،ذلك تحت سلطة والي الولایة

:الأمن العامحفظ النظام العام و .3
لأمن ایة السهر على حفظ النظام العام و یتولى الوالي المنتدب تحت سلطة والي الولا

كما له أن یقترح أي التنسیق مع مصالح أمن المقاطعة الإداریة،العمومیین وذلك بالمساهمة و 
)3(.من الأشخاص وممتلكاتهمریا لحفظ النظام العام وأتدبیر یراه ضرو 

:المنتدب باعتباره ممثلا للمقاطعة الإداریةصلاحیات الوالي : ثانیا
یمارس الوالي المنتدب بالإضافة إلى صلاحیاته باعتباره ممثلا للدولة صلاحیات أخرى 

:تتمثل هذه الصلاحیات فیما یليلا للمقاطعة الإداریة و باعتباره ممث
: تأهیل المصالح والمؤسسات العمومیة على مستوى المقاطعة الإداریة.1

على مستوى المقاطعة المؤسسات العمومیةي المنتدب بأعمال تأهیل المصالح و یكلف الوال
ولتسهیل مهمة الوالي المنتدب یجب على مصالح الدولة قیادتها،الإداریة ویسهر على متابعتها و 

وتوزیعها بطریقة المادیة اللازمةالتابعة لها بالوسائل المالیة والبشریة و أن تزود المرافق العمومیة
)4(.جیدة

.140- 15من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة -1
.140- 15من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -2
.140-15من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة -3
.140- 15من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة -4
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:البیئیةختلف أعمال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و القیام بم.2
سیر عة الإداریة من الجانب الإداري ویقف على عمل و منتدب بتسییر المقاطالواليیقوم ال
مختلف الجوانب منها یسعى لتحقیق  أهداف الدولة في الإداریة المتواجدة بالمقاطعة، و المصالح 

7وقامت المادة )1(،الریاضیة على المستوى المحليقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و الجوانب الا
: التي تتمثل فیما یليبالتفصیل في هذه الاختصاصات و 140-15من المرسوم الرئاسي رقم 

.متابعتهاتحضیر برامج التجهیز والاستثمار العمومیة والقیام بتنفیذها و _أ
.التعمیرلتنظیمیة الخاصة بالبناء والتهیئة و السهر على احترام الشروط ا_ب
،فظهاخاصة بحمایة البیئة وحالسهر على تنفیذ التدابیر ال_ج
.الصحة العمومیةام المتعلقة بالنشاط الاجتماعي و تنسیق المه_د
.مبادرة تحفّز الاستثمارالریاضیة  وحتى الفلاحیة و تشجیع كل ترقیة الأنشطة الثقافیة و _ه
.التنظیمات التي تحكم النشاطات التجاریةالقوانین و السهر على تطبیق _ز
وبكل عمل الاجتماعي،المهني و والإدماجمل تحفیزي یؤدي لترقیة التشغیل المبادرة بكل ع_ح

)2(.هدفه  تحفیز التنمیة الاقتصادیة

337-18أضافها المرسوم الرئاسي للوالي المنتدبصلاحیات:ثالثا
أضاف العدید من الصلاحیات للوالي المنتدب لم 337-18كما نجد أن المرسوم الرئاسي 

:منه نذكر منها5ذلك في المادة و 140- 15ینص علیها المرسوم الرئاسي 
أن یقومو ،بیةالوقوف على كل عمل یضمن حمایة الثروة الغاعلى الوالي المنتدب یجب 

الحفاظ على الموارد المائیة،و وارد الصیدیة،مو حمایة الرقیة و تطویر أنشطة الصید البحريبت
مخططات شغل الأراضي، ترقیة النشاط على مخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر و الموافقة

والسهر مع الجهات ،الأساسیةوالمنشآتالفندقیة تطویر الأنشطة السیاحیة و في مجال التربیة،

.64سهام بوطالب، مرجع سابق، ص-1
.140- 15من المرسوم الرئاسي رقم 7المادة -2
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مواد الالأساسیة لإنتاج الكهرباء والغاز و بالمنشآتعنیة على تطبیق المقاییس المتعلقة الم
)1(.من الصلاحیات التي ذكرتها هذه المادةها البترولیة، وغیر و الطاقویة 

المقررات التي لها علاقة بمهامه تفویضا توقیع على كل القرارات و لویتلقى الوالي المنتدب *
تصاصه یمنحه الولایة، كما یتلقى أیضا تفویضا بالإمضاء في حدود اخبالإمضاء من والي 
)2(.صفة الأمر بالصرف

أو 140- 15سواء بموجب المرسوم الرئاسي لي المنتدب اورغم هذه المهام الموكلة للو *
، وهذا سلطة الواليأنه لا یمكنه ممارستها إلا تحتإلا،337-18بموجب المرسوم الرئاسي 

.ما یؤثر على اللامركزیة الإداریةهوارسته اختصاصاته برقابة الوالي و ید في ممأنه مقما یعني 
:اليحالوالي المنتدب الدب في المحافظات و مقارنة بین الوالي المنت: الفرع الثالث

فیما دب الحالي نجد تشابه الوالي المنتالمنتدب في المحافظات و للوالي القانوني بدراسة النظام 
.ه التشابه وأوجه الاختلاف بینهمابینهما كما نجد اختلافات لهذا سنوضح فیما یلي أوج

الوالي المنتدب في المحافظاتابه بین الوالي المنتدب الحالي و أوجه التش: أولا
یشترك الوالي المنتدب في المقاطعة الإداریة  والوالي المنتدب في المحافظة في أن كلاهما  

یتم التعیین فیهما بموجب علیا في الدولة و وظائفالأشخاص الذین یمارسون من یعتبران
240- 99رقمرسوم التنفیذيمن الم3مرسوم رئاسي  وهذا حسب ما نصّت  علیه المادة 

)4(.140-15من المرسوم الرئاسي رقم 14المادة و )3(سالف الذكر

وكلاهما تابعان ،للسلطة المركزیةتان یعتبران هیئتان تابعهماهما متشابهان في أندكما نج
رقابة والي الولایة الي المنتدب الحالي یخضع لسلطة و وهذا یعني أن الو )5(،للسلطة التي تعلوهما

.337- 18من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -1
.140- 15من المرسوم الرئاسي رقم 12و11المادتین -2
.240-99من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -3
.140-15من المرسوم الرئاسي رقم 14المادة -4
مستوى الجماعات الإقلیمیة في الجزائر، مذكرة زین الدین روحة، حنان بویحمد، المركز القانوني للهیئات المعینة على -5

ماستر في القانون العام، تخصص الهیئات الإقلیمیة و الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 
.26، ص2016میرة، بجایة، 
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في ممارسته لمهامه وصلاحیاته، والوالي المنتدب في المحافظات  یخضع لسلطة الوزیر 
.الموكلة إلیهالمهام المحافظ في أداء 

، لوالي المنتدب للمقاطعة الإداریةكل من ااتأیضا بعض التشابه في صلاحیا نجد كم
لمحافظة والتي تم النص علیها  في المرسوم التنفیذي رقم افيوصلاحیات الوالي المنتدب

، من بینها صلاحیة التنشیط والتنسیق المحلي)1(المنظم لمحافظة الجزائر الكبرى97-480
.إلخ...،والسهر على مراقبة التعمیرالمتعلقة بحفظ البیئة والصحةالتدابیر السهر على تنفیذ 

والوالي المنتدب في في المقاطعات الإداریة أوجه الاختلاف بین الوالي المنتدب : ثانیا
المحافظات

من 2هذا حسب ما نصّت علیه المادة المنتدب الحالي مقاطعات إداریة و یترأس الوالي 
طعات إداریة یسیرها ولاة تحدث داخل بعض الولایات مقا"140-15رقمالمرسوم الرئاسي

ترأس دوائر على خلاف الوالي المنتدب في نظام محافظة الجزائر الكبرى الذي ی..."منتدبون
292-97المرسوم الرئاسي رقم من ا ما نصّت علیه المادة الثانیة داریة لولایة الجزائر وهذإ

."لي منتدب لدى الوزیر محافظ الجزائر الكبرىایة و یسیّر الدائرة الإدار " سالف الذكر
أیضا في أن الوالي المنتدب الحالي نظام یشمل جمیع ولایات الوطن، الاختلافكما یكمن 

طبقأي هو نظام ی،بینما الوالي المنتدب لمحافظة الجزائر الكبرى كان یشمل ولایة الجزائر فقط
.على ولایة الجزائر العاصمة دون ولایات الوطن الأخرى

الأجهزة في الوالي المنتدب في المحافظة ف كل من الوالي المنتدب الحالي و كذلك یختل
ي القیام بمهامه كل من الأجهزة فنجد الوالي المنتدب الحالي یساعده ف،لیهماالمساعدة لك

الإدارة العامة والإدارة والشؤون المحلیة و صالح التنظیموم،ودیوان،أمانة العامة: لتالیةالهیاكل او 
كذلك ، و، والمدیریة المنتدبة لتسیر الحضري فیما یخص المدن الكبرى و المدن الجدیدةالمحلیة

في المحافظة المنتدببینما نجد الوالي)2(،ومجلس المقاطعة الإداریة،المدیریات المنتدبة

، المتضمن تنظیم المحافظات للجزائر الكبرى وسیرها، 1997دیسمبر15المؤرخ في 480- 97المرسوم التنفیذي رقم -1
. 1997دیسمبر 17، صادر في 83ر، عدد .ج
.337- 18من المرسوم الرئاسي رقم 8المادة -2
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المكلف ؤساء الدراسات  ورؤساء المشروع و ر الإداریة رئیس الدیوان و الدوائر ساعده في تسییر ی
)1(.بمهمة الأمن

مصالح المقاطعة الإداریة: المطلب الثاني
تحت سلطة والي الولایة وذلك في یات عدیدة ومتنوعة حیقوم الوالي المنتدب بمهام وصلا

المرسوم كل من وجب إلیه هذه الصلاحیات بمإطار تسییر المقاطعة الإداریة، وتم إسناد 
تنوعها ، ونظرا لكثرة هذه الصلاحیات و 337-18المرسوم الرئاسي و ،140-15الرئاسي  رقم 

أن یساعده في القیام بها أجهزة ومصالح لا یمكن للوالي المنتدب أن یقوم بها وحده، لذلك یجب 
الفرع (هیاكل الإدارة العامة :فيو الأجهزةو تتمثل هذه الهیاكللكي یؤدیها على أكمل وجه، 

).الفرع الثالث(و مجلس المقاطعة الإداریة ) الفرع الثاني(دیریات المنتدبةو الم) الأول

ةالإدارة العام: الفرع الأول
من المرسوم الرئاسي 8للمقاطعة الإداریة حسب ما نصّت علیه المادة تشتمل الإدارة العامة 

ره رئیس على دیوان یدیأمانة عامة یدیرها أمین عام و : ةعلى الهیاكل الآتی)2(،140-15رقم 
،ارة المحلیة یدیرها مدیر منتدبالإدة منتدبة لتنظیم الشؤون العامة و على مدیریالدیوان و 

337-18رقمبالإضافة إلى مدیریة منتدبة للتسیر الحضري التي أضافها المرسوم الرئاسي
:فیه فیما یليلیفصسیتم التهذا ما و 

الأمانة العامة: أولا
مصالح لعامة تحت سلطة الوالي المنتدب وتتشكل من الأمین العام و توضع الأمانة ا

)3(.الأمانة العامة

.480-97من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -1
.140- 15الرئاسي رقم من المرسوم 8المادة -2
.698، مرجع سابق، صالنظام القانوني للوالي المنتدب على مستوى المقاطعة الإداریةأمال قصیر، -3
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: الأمین العام.1
أمین عام یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي فوظیفته تعتبر من للإدارة یسیر الأمانة العامة 

.سابق ذكرها140-15من المرسوم الرئاسي رقم 14للدولة حسب نص المادة الوظائف العلیا 
یقوم بها تحت سلطة الوالي المنتدب في حدود المقاطعة الإداریة حیات وللأمین العام صلا

: وتتمثل في141-15ي رقم ذمن المرسوم التنفی5نصّت علیها المادة 
، بصورة مستمرةىداري ویضمن أن یؤدالإیحرص الأمین العام على العمل یجب أن 
یتابعها،و أجهزة الدولةق أنشطة مصالح و نسیو ط أنشطة المدیرین المنتدبین،ینشوكذلك یقوم بت

ینظم اجتماعات مجلس المقاطعة الإداریة، و ینشط ویتابع تنفیذ برامج التجهیزات العمومیة،كذا و 
أنشطة المصالح ینشّط وینسّق أعمال و أیضا و ،رصید الوثائق والمحفوظات ویسیّرهویكون 

)1(.المختصة بالتنظیم والشؤون العامة وبالتنشیط البلدي

ویضا بالإمضاء من والي الولایة في حدود هذه فللأمین العام للمقاطعة أن یتلقى تویمكن 
)2(.الصلاحیات

:مصالح الأمانة العامة.2
ث مصالح، تضم كل مصلحتین أو ثلاتنظم هیاكل الأمانة العامة للمقاطعة الإداریة في 

وفیما یخص تنظیم الأمانة العامة للمقاطعة الإداریة في على الأكثر،مكاتب 4مصلحة 
المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة والوزیر تم بقرار مشترك بین الوزیر یمصالح ومكاتب 

)3(.السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةلف بالمالیة و كالم

الدیوان: ثانیا
ور في تقدیم مختلف یعد الدیوان من الأجهزة الإداریة  المساعدة للوالي المنتدب حیث له د

، وذلك بهدف المهام الموكلة إلیهالوظائف الإداریة التي تفید الوالي المنتدب فيالاستثمارات و 
التنفیذ، ویدیر هذا الدیوان رئیس دیوان یعین داء الأفضل على مستوى التسییر و تحقیق الأ

.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -1
.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -2
.141- 15من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -3
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یكلف حسب ما نصّت علیه المادة و )1(ه من الوظائف العلیا في الدولةبموجب مرسوم رئاسي لأن
:بما یلي141-15من المرسوم التنفیذي رقم 8

یضا العلاقات مع أجهزة الصحافة ، وأاتفن بالعلاقات الخارجیة والتشرییكلف رئیس الدیوا
ودة في بلدیات یتابع مدى تنفیذ إجراءات التنسیق مع مصالح الأمن الموجینسق و ، و الإعلامو 

ینشط كما یراقب أیضا و نشیط ومراقبة أنشطة مصالح البرید،یقوم بت، و كذلك المقاطعة الإداریة
زیادة على هذه )2(،اللاسلكیة الوطنیةالسلكیة و لمواصلاتأنشطة المصالح المكلفة با

أخر یتمثل في اختصاصأضاف 337-18نجد أن المرسوم الرئاسي رقمالاختصاصات
)3(.متابعة مصالح الوساطة و عرائض المواطنین

:الإدارة العامةالمدیریة المنتدبة للتنظیم والشؤون العامة و : ثاثال
مدیر لمنتدب بمدیریة منتدبة للتنظیم والشؤون العامة والإدارة المحلیة یسیرها یزود الوالي ا

لة، ویمكن منتدب یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي كون وظیفته تعتبر من الوظائف العلیا للدو 
ظ أنه قد تم جمع مصالح التنظیم ومن هنا نلاحین منتدبین،تلمدیر علهذه المدیریة أن تتفر 

یسیّرها مدیر منتدب واحد، مصالح الإدارة المحلیة في مدیریة منتدبة واحدةو والشؤون العامة 
ن عن بعضهما البعض كون مهام كل تیالمدیریتستقل عكس هیاكل الإدارة في الولایة حیث 

)4(.مدیریة مختلفة عن الأخرى

مكاتب، غیر أنه یمكن تنظیم4مصالح ولكل مصلحة 6مل المدیریة المنتدبة على تتش
مدیریة منتدبة للتنظیم والشؤون :تدبتینهذه المصالح إذا اقتضى الأمر ذلك في مدیریتین من

بة للإدارة والتنشیط المحلي مكاتب، ومدیریة منتد3ةلكل مصلححمصال4تشمل على العامة و 
)5(.بمكات3مصالح لكل مصلحة 4مل على تشو 

.122لخذاري، وردة خلیفي، مرجع سابق، صعبد المجید -1
.141- 15من المرسوم التنفیذي رقم 8راجع المادة -2
.337- 18رقم من المرسوم الرئاسي11راجع المادة -3
.54أمال قصیر، آلیات تحدیث الإدارة المحلیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-4
.رسالف الذك141-15من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة -5
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، تحت سلطة الوالي المنتدب المهام تمارس مصالح التنظیم والشؤون العامة والإدارة المحلیة
الإدارة المحلیة للولایة على مستوى المقاطعة ظیم والشؤون العامة و التنحالممنوحة لمصال

مضاء من الوالي في حدود دیر المنتدب تفویضا بالإالإداریة، مع إمكانیة أن یتلقى الم
یها دون تؤدي المهام الموكلة إلأنه المصالح لا یمكنها ذومن هنا یتبین أن ه)1(،اتهصلاحی

.الرجوع للوالي 
المدیریة المنتدبة للتسییر الحضري: رابعا

:الذي یقوم تحت سلطة الوالي المنتدب بالمهام التالیةو ،لمدیریة مدیر منتدبیسیر هذه ا
ى نظافة لالمؤسسات العمومیة المكلفة بالأنشطة الحضریة، كما یقف عیقوم بتنسیق أعمال 

المساحات بالوقوف على صیانة المسالك و الصحة العمومیة، و یقوم أیضا و المحیط والسلامة 
)2(.المرافق العامة ویسهر أیضا على تحسین معیشة المواطنینعمومیة و الخضراء و الإنارة ال

للتنظیم و الشؤون العامة و كذا المدیریة المدیریة المنتدبة ه كل من بین أنیتومما سبق*
.لسلطة الوالي المنتدبتان ا خاضعملأنهتین مستقلالمنتدبة لتسییر الحضري غیر

المدیریات المنتدبة: الفرع الثاني
140-15جب المرسوم الرئاسي رقم قام المشرع الجزائري باستحداث مدیریات منتدبة بمو 

ممركزة للدولة على الغیر ام المصالح م بمهو قت141-15بموجب المرسوم التنفیذي رقم نظمها و 
وفي هذه النقطة نجد المقاطعة  الإداریة تتشابه مع الولایة فكلاهما )3(،اریةدالإمستوى المقاطعة 

337- 18رقم، كما أن المرسوم الرئاسيیمتلكان مصالح غیر  ممركزة ممثلة في المدیریات
.سالف الذكر141- 15رقمالتنفیذي نجده جاء بمدیریات جدیدة لم ینص علیها المرسوم 

قائمة المدیریات المنتدبة على مستوى المذكور أعلاه من المرسوم 12دت المادة وقد حدّ 
مكانیة إنشاء مدیریات أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك بناء مدیریة مع إ11اطعة الإداریة بــ المق
من 17المادة أضافت ، و كذلك من الوزراء المعنیین وبعد أخذ رأي والي الولایةاقتراحعلى

.مدیریات جدیدةسالف الذكر337-18المرسوم الرئاسي 

.سالف الذكر141-15من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -1
.سالف الذكر337-18من المرسوم الرئاسي 15المادة-2
.884سمیرة ابن خلیفة، مرجع سابق، ص3
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141-15المدیریات المنتدبة التي جاء بها المرسوم التنفیذي رقم :أولا
:التي جاء بها هذا المرسوم فيتتمثل المدیریات و 

دیریة المنتدبة للمصالح المالمدیریة المنتدبة لترقیة الإستثمار،،المنتدبة للطاقةالمدیریة 
المدیریة المنتدبة المدیریة المنتدبة للموارد المائیة و البیئة،،لتجارةالمنتدبة، المدیریةالفلاحیة

المدیریة المنتدبة ، التجهیزات العمومیة، المدیریة المنتدبة للسكن والعمران و للأشغال العمومیة
المدیریة المنتدبة للسیاحة والصناعة ،الریاضةالمدیریة المنتدبة للشباب و للنشاط الاجتماعي،

)1(.التكوین المهنيالتقلیدیة و 

337-18المدیریات المنتدبة التي أضافها المرسوم الرئاسي :ثانیا
:هذا المرسوم فيوتتمثل المدیریات المنتدبة التي أضافها 

المحافظة دیریة المنتدبة للأملاك الدولة و ، المالمدیریة المنتدبة للبرمجة و متابعة المیزانیة
م نجد هذا المرسوم قاو السكان، المدیریة المنتدبة للتربیة،قاریة، المدیریة المنتدبة لصحة و الع

أضاف تسمیة البیئة و جعلهما في مدیریتین منفصلتین، و كذلكبفصل مدیریة الموارد المائیة و 
)2(.المدینة للمدیریة المنتدبة للسكن و العمران و التجهیزات العمومیة

بموجب مرسوم یعین أما بالنسبة لإدارة هذه المدیریات فتعود إلى المدیر المنتدب الذي *
الذي یمارس مهام المدیر الولائي على و ،كون وظیفته تعد من الوظائف العلیا في الدولةئاسير 

طاع آخر من مهام قأن یقوم بتكلیفه بمهمة الولایةمستوى المقاطعة الإداریة، كما یمكن لوالي
)3(.بالتشاور مع الوزراء المعنیینعلى اقتراح من الوالي المنتدب و وذلك بناء

لنسبة  باو ،مدیر المنتدب أن یتلقى تفریض بالإمضاء في حدود صلاحیاتهیستطیع ال
ذلك ریات المنتدبة في مصالح ومكاتب و م كل مدیریة من المدیالمدیریات تنظلتنظیم هذه 

السلطة المكلفة وزراء المعنیین، ووزیر المالیة و بموجب قرار مشترك بین الوزیر المعني أو ال
)4(.بالوظیفة العمومیة

.141- 15من المرسوم رقم 12المادة -1
.337-18من المرسوم الرئاسي رقم 17المادة -2
.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -3
.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -4
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أغفل عن 140-15رقمفي المرسوم الرئاسيالجزائريشرعمأن الونلاحظ مما سبق *
ة على مستوى القطاعات الإداریة لم یضعها ضمن قائمة المدیریات المنتدبقطاعات مهمة و 

نما جعلها خاصة بالولایة فقط مثل مدیریة الصحة و  ٕ و غفاللكنه تدارك هذا الإ،مدیریة التربیةو ا
.337-18رقمقام بنص علیها في المرسوم الرئاسي

المقاطعة الإداریةسمجل: الفرع الثالث
دب مجلس المقاطعة الإداریة من مصالح المقاطعة الإداریة المساعدة للوالي المنتیعتبر

مستوى الموجودة علىالإطار التشاوري لمصالح الدولة هو الهیئة التنفیذیة له، كما یعتبرو 
مجال تنفیذ قرارات سیما في التنسیقي لأنشطتها وأعمالها لاالإطاروكذلك ،داریةالمقاطعة الإ
حدید نظامه الداخلي بقرار من الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات ویتم تیة مجلس الولا

:یلي سنفصل فیهو فیما)1(،ةالمحلی
تشكیلیة مجلس المقاطعة الإداریة: أولا

یتشكل مجلس المقاطعة الإداریة من المدیرین المنتدبین التابعین للمقاطعة الإداریة ومن 
مجلس أشغالفي هذه المجالس لكن تقتصر مشاركة رؤساء ،الشعبیةرؤساء المجالس 

)2(.المقاطعة الإداریة على المشاركة الاستشاریة

لم یسمح أیضا و ، المجلسلاحظ هنا أنه لم یسمح لرؤساء الدوائر في المشاركة في أشغالی
.لوالي المنتدب بدعوة أي شخص یرى أنه یحتاجه كما في مجلس الولایةل

مجلس المقاطعة الإداریةسیر : ثانیا
بقة على مجلس الولایة خصوصا طیخضع سیر مجلس المقاطعة الإداریة لنفس القواعد الم

كما یزود بأمانة ،215-94من المرسوم التنفیذي رقم 17تلك المنصوص علیها في المادة 
)3(.تقنیة توضع تحت مسؤولیة  الأمین العام للمقاطعة الإداریة

.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 18و16المادتین -1
.140-15من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة -2
.141-15رقم من المرسوم التنفیذي 17المادة -3
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ظام بالشؤون المدیرین الولائیین المعنیین بانتإلزامیة إطلاع الوالي المنتدب و أنه وجوب كما 
یع المعلومات أو التقاریر أو یقومون بتبلیغ الوالي المنتدب بجمالتي یضطلعون بها، و 

)1(.صائیات اللازمة  للقیام بمهام المجلسالإح

تلانظام المداو : ثالثا
الإداریة مرتین في الشهر تحت رئاسة الوالي المنتدب وهذا في دورة یجتمع مجلس المقاطعة 

عادیة، كما له أن یجتمع في دورة غیر عادیة إذا اقتضت الضرورة لذلك، بناءا على استدعاء 
)2(.ي المنتدبالوال

المقاطعة الإداریةنظام تقییم : المبحث الثاني
هو كغیره من و نظام قانوني جدید في التنظیم الإداري الجزائري ، ةتعتبر المقاطعات الإداری

ه ، فالمشرع عند استحداثتوفر على سلبیاتیى إیجابیات كما توفر علیالأنظمة القانونیة 
ف إلى تقریب ، كما یهدبهاللمقاطعات الإداریة  كان یهدف لتحسین الخدمة العمومیة والارتقاء

یؤدي إلى تحسین هذه الأخیرة كما أن تحقیق ،لتحقیق التنمیة المحلیةالإدارة من المواطن
الظروف المعیشیة ناهیك عن فتح مشاریع تنمویة في شتى المجالات التي تؤدي إلى امتصاص 

.ي مطالبهمتلبب السكان على الدولة لما توفره  لهم من فرص للعمل و غض
، فرغم أهمیته في في المقابل نقائص وسلبیاتت فإنه یشوبهكما لهذا النظام الجدید إیجابیا

لي ومنها ما من الإشكالات منها ما هو ذو طابع عمارة المحلیة إلا أنه یطرح العدیدنظام الإد
هذا قیق الأهداف المنشودة من استحداثه، كما یعیق هو ذو طابع قانوني والتي تؤثر على تح

م المقاطعة الإداریة  لا یؤدي دوره الذي المعوقات فیصبح نظاالنظام الكثیر من الصعوبات و 
.أنشأ لأجله على أكمل وجه

تناول الدور ب،الإداریةتطرق في هذا المبحث إلى تقییم نظام المقاطعة یتم اللهذا سوف
.)المطلب الثاني(الدور السلبي للمقاطعة الإداریةو )المطلب الأول(الإیجابي للمقاطعة الإداریة

.141-15التنفیذي رقم من المرسوم 20المادة -1
.141-15المرسوم التنفیذي رقم من22المادة-2
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یجابي للمقاطعة الإداریةالدور الإ: الأولالمطلب
ي لمقاطعات الإداریة إلى التحكم الجید فلهال استحداثسعت السلطة التنظیمیة من خلا

الأمر ،، وهذا لقربها من سكان الأقالیمة ومعالجتها على المستوى المحليالمخططات التنموی
الهدف الرئیسي للتنمیة المحلیة هو تمكین الهیئات عنه نجاح تجسید التنمیة محلیا، و الذي ینتج 

نمیة المحلیة في ، فإذا تم تحقیق التالوطن ككلالمحلیة من التكفل بجزء من مسؤولیة تنمیة 
.داریة نكون خطونا خطوة فعالة لتحقیق تنمیة وطنیة تشمل جمیع الوطنالمقاطعات الإ

ریة إلى تحسین ه المقاطعات الإداكما  أنه سعت السلطة التنظیمیة أیضا من خلال هذ
ن ،الخدمة العمومیة وذلك بتقدیم خدمات عمومیة فعالة وسریعة تشبع حاجیات  المواطنین ٕ وا

فیمكن ت خدمات عمومیة ذات جودة عالیة قدمه المقاطعات تنمیة محلیة فعالة و حققت هذ
.والاستقلال الماليحیات تتمتع بالشخصیة المعنویة ترقیتها إلى ولایات كاملة الصلا

تحقیق التنمیة فيریة دور المقاطعة الإداإلى في هذا المطلبفي هذا الصدد یتم التعرض و 
.)الفرع الثاني(دورها أیضا في تحسین الخدمة العمومیةو )الفرع الأول(المحلیة

ة الإداریة في تحقیق التنمیة المحلیةعدور المقاط: الفرع الأول
دولة القانون، حقیق مقتضیات الحكم الراشد و المحلیة الأساس وراء السعي لتتعتبر التنمیة 

یعتبر استحداث المقاطعات ذاله،یحقق هذه الإرادة بصفة فعلیةتبني نظام قانوني بوذلك 
ذلك على مستوى الجماعات وسیلة لتحقیق  التنمیة المحلیة و الإداریة في الآونة الأخیرة 

اهي لیة یجب أولا معرفة محالمقاطعة الإداریة في تحقیق التنمیة المالإقلیمیة، وقبل معرفة دور
.دور المقاطعة الإداریة في تحقیقهامعرفةفي الأخیر ثم الاتها مجفیما تتمثل التنمیة المحلیة و 

و مجالاتهاتعریف التنمیة المحلیة : أولا
تناولیتم ت الإداریة، لهذا أهم أسباب استحداث نظام المقاطعاتعد التنمیة المحلیة من 

.مجالاتهاوبیان هافیما یلي تعریف
:  تعریف التنمیة المحلیة.1

:لقد تعددت تعریفات التنمیة المحلیة لكن نذكر أهمها
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تتم وفق توجیهات التي السیاسات والبرامج ":التنمیة المحلیة بأنهاالأستاذة صوریةعرّفت
في المجتمعات المحلیة تهدف إلى رفع مستوى مرغوب فیهعامة لإحداث تغیر مقصود و 

)1(."المعیشة في تلك المجتمعات بتحسین نظام توزیع الدخل

تسعى إلى تحقیق نمو اقتصادي یسمح یاتهاوعلیه فإن التنمیة المحلیة بمختلف مستو 
.سین الإطار المعیشي للمواطنینحبت
: مجالات التنمیة المحلیة.2

: للتنمیة المحلیة عدة مجالات تتمثل في
: التنمیة الاقتصادیة_أ

، تهدف ا في تغییر هیكل الاقتصاد الوطنيالتي یعتمد علیهالإجراءاتمن هي مجموعة
، وبالتالي هدفها زیادة لحقیقي خلال فترة معینة من الزمنإلى الزیادة  في متوسط دخل الفرد ا

)2(.اط الاقتصاديفي النشة المستخدمةالعناصر الإنتاجی

:التنمیة الاجتماعیة_ب
، كما تهدف القضاء على الفقرإلى تحقیق العدالة الاجتماعیة و تهدف التنمیة الاجتماعیة

)3(.التعلمالاجتماعیة للمواطن مثل الصحة و إلى توفیر الخدمات

:التنمیة السیاسیة_ج
تدعیم الحكومة المركزیة على تحقیق استقرار النظام السیاسي و إلىالتنمیة السیاسیةتهدف

لصفة الشرعیة على أعمال السلطة ، كما تعمل على إضفاء احليالتغلغل على المستوى الم
)4(.زیادة مشاركة المواطنین في السیاسةو 

بلدیة : صوریة رمضاني، دور أملاك الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة ما بین التشریع و الممارسة، دراسة مقارنة -1
والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، بغلیة، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص السیاسات العامة، كلیة الحقوق 

.47، ص2017تیزي وزو، 
تخصص مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلثوم فقیر، دور التنظیم الإداري للجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة، -2

داریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ٕ .17ص، 2016تنظیمات سیاسیة وا
، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،التمویل المحلي و دوره في عملیة التنمیة المحلیة،وهیبة بن ناصر-3

.97، ص2013، جامعة البلیدة، جویلیة 111_88:ص_، ص6العدد 
.78صكلثوم فقیر، مرجع سابق،-4
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:التنمیة الإداریة_د
تحقیق الكفاءة للإدارة تهدف هي التنمیة التي تتحقق عن طریق تطویر القدرات البشریة في ا

)1(.كما تهدف أیضا إلى زیادة قدراتها على حل المشاكلالفعالیة في المؤسسات الإداریة،و 

دور المقاطعة الإداریة في تحقیق التنمیة المحلیة: ثانیا
یؤدي إلى تحسین ة إداریة أن تؤدي دور تنموي ئتحداث أي هیسینتظر عند إنشاء أو ا

تحسین ظروف معیشتهم بصورة دائمة فلا یمكن تجاهل الدور الذي تلعبه هذه المواطنین و حیاة 
في ذلك  الاستمرارالوحدة في التنمیة الاقتصادیة للمنطقة، ومدى قابلیتها للحیاة وقدرتها على 

موارد مادیة ومالیة لتحقیق من الموارد البشریة بصفة كافیة و عندها توفیر كفاءة فیجب علیها 
)2(.خل المقاطعات الإداریةاالتنمیة ووفرة هذه الموارد یؤثر إیجابیا على التنمیة المحلیة دهذه

لهذا تم استحداث هذه المقاطعات لتحقیق التنمیة المحلیة على مستوى البلدیات التابعة 
ا إلى حویلهتجهیزات والمرافق الحیویة و للمقاطعة الإداریة، ثم تدعیم عواصم هذه المقاطعات بالت

قاعدتها الاقتصادیة، كما أن استحداث المقاطعات مراكز خدمة إقلیمیة وذلك بتطویر بنیتها و 
بكیفیة لأدرىالأم، فهم الإداریة یجعل المواطنین یدیرون شؤونهم بأنفسهم دون الرجوع للولایة

شباع  قضاء و  ٕ التخطیط ق التنمیة المحلیة لأن وهذا ما یؤدي في الأخیر  إلى تحقیاحتیاجاتهما
)3(.اقتصادیة كبیرةة وبإمكانیات وقدرات تطبیق المخططات سیكون داخل رقعة جغرافیة صغیر و 

ویتّضح لنا أیضا دور المقاطعة الإداریة في تحقیق التنمیة المحلیة من خلال فتح كل 
الآفاق التنمویة أمام كل المستثمرین وذلك بالتنسیق مع المدیریة المنتدبة للاستثمار و توفیر لهم 

، تي تساهم  في رفع الإنتاج المحليكل الظروف التي تساعدهم في القیام بمشاریعهم التنمویة ال
اهمتهم في أیضا في تجنید الطاقات الشبابیة من سكان المقاطعة الإداریة بمسدورها كما یتضح 

كما ب، شروعة للشباتجابة للطموحات الماسمسار التنمیة الوطنیة على مستوى جمیع  المیادین و 

.97وهیبة بن ناصر، مرجع سابق، ص-1
.247، مرجع سابق، صمركز المقاطعات الإداریة في التنظیم الإداري الجزائريإسماعیل فریجات، -2
.58سهام بوطالب، مرجع سابق،ص-3
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لأنها من الشبابیةستعمل السلطات المعنیة على توفیر جمیع الشروط لتحریر هذه الطاقات 
)1(.ركائز تحقیق التنمیة المحلیة

ذا كانت مقاطعة إداریة ما في وضع تنموي جید یمكن أن تتم ترقیتها إلى ولایة كاملة  ٕ وا
یدة  تتمتع بالشخصیة المعنویة  الصلاحیات فمن أهداف هذا التنظیم إنشاء ولایات جد

نجد هذه المقاطعات أحیانا تعاني من تأخر في التنمیة هل هذا إلا أنكالاستقلال المالي، رغم و 
والي المنتدب بسبب عدم تمتعها بالاستقلال المالي، فالذلك أو تعاني من عدم فعالیتها و المحلیة 

بتفویض من والي الولایة أي أمر بالصرف ثانوي مما یعني أن المقاطعة یعتبر أمر بالصرف
ة تعدیل النصوص المنظملمشرع  لمالي، لهذا یجب على االإداریة تابعة  للولایة في الجانب ا

ذلك بمنحها الاستقلال المالي  لتستطیع تحقیق تنمیة محلیة جیدة تساهم في للمقاطعة الإداریة و 
.ن الاقتصاد الوطنيیتحس

دور المقاطعة الإداریة في تحسین الخدمة العمومیة: الفرع الثاني
إلى تحقیق جملة من فهو یسعى،رد كبیالإداریة قرار صائب لحالمقاطعات إن استحداث

لى مواجهة المشاكل التي تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الأهداف و  ٕ العدید من الأقالیم، كما في ا
یاسیة و كذا التنمویة  سالرار یرون فیه الحتمیة الإداریة و أن معظم الخبراء الذین یؤیدون هذا الق

تلبیة سییر شؤون المواطنین و ذلك بتسهیل تلخدمة العمومیة و سعى إلى تحسین االتي ت
یتم طریقة تسییر شؤونهم ، لهذا سوف متطلباتهم، فیصبح جمیع المواطنین راضین على

یتم بیان مبادئها بصفة عامة ثم بعدها ولا إلى تعریف الخدمة العمومیة و تطرق في هذا الفرع أال
.تحسینهاتطرق إلى دور المقاطعة الإداریة في ال

تعریف الخدمة العمومیة ومبادئها: أولا
تقدم وفق أنولكي تلبي متطلباتهم على أكمل وجه یجبتقدم الخدمة العمومیة للمواطنین

.مبادئهاتناول فیما یلي تعریف الخدمة العمومیة و بیانوف یتم سمبادئ، لهذا 

الیاس ینبوع، الإطار القانوني للمقاطعات الإداریة و علاقته بالتنمیة المحلیة، مذكرة ماستر، قسم العلوم السیاسیة، تخصص -1
.44، ص2018وم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تنظیم إداري وسیاسي، كلیة الحقوق و العل
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:تعریف الخدمة العمومیة.1
: ریف نذكر أهمهااللخدمة العمومیة العدید من التع
مواطن الم بالجمع بین الإدارة الحكومیة و تلك الرابطة التي تقو "تعرّف الخدمة العمومیة على أنها

شباع الحاجیات العلى مستوى تلبیة الرغبات و  ٕ داریة و مختلفة للأفراد من قبل الجهات الإا
)1(."المنظمات العامة

مبادئ الخدمة العمومیة. 2
تتمثل هذه موعة من المبادئ لتحقیق الأهداف المرجوة منها و العمومیة لمجالخدمة تخضع 
:المبادئ في

:مبدأ المساواة.أ
و یقصد بمبدأ المساواة أن یحصل جمیع أفراد المجتمع على الخدمة العمومیة بدون تمییز 

نون، ود أي قرار أو شكوى أو قاجو بنفس الجودة و أن یكون لهم نفس الضمانات في حالة و 
المبدأ ینص على ضرورة توفیر الخدمة العمومیة لجمیع المواطنین هذا أن یتضح ناومن ه

.)2(بصورة عادلة بدون عوائق

:مبدأ استمراریة الخدمة العمومیة. ب
،نظرا لكون الخدمات العمومیة تسعى لتلبیة الحاجات العامة للأفراد أو الحصول علیها

ي سساج أن مبدأ الاستمراریة  هو مبدأ أستنتیهنا تقدم بشكل مستمر، ومن یجب أن هذال
ا یجب أن لأفراد شؤونهم  وفقا لها لهذادمة عمومیة كونها تعد أساس ینظم وجوهري للقیام بأي خ

فإذا انقطعت لسبب ما یؤدي ذلك إلى خلل في حیاة الأفراد )3(،انتظامیتم تقدیمها باستمرار و 
ى لا یحدث أي خلل الیومیة، لهذا یجب السعي لضمان استمراریة تقدیم الخدمات العمومیة حت

مجلة البحوث و الدراسات ، الارتقاء بالخدمة العمومیة ضرورة لتحقیق التنمیة المستدیمة في الجزائرصبیحة عبد اللاوي، 1
.302، ص2017، جامعة البلیدة، جانفي 315_299: ص_، ص2العدد6، المجلد القانونیة و السیاسیة

بحي، تحسین الخدمة العمومیة على مستوى الإدارة المحلیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، تخصص سماح را-2
.43، ص2019- 1،2018إدارة محلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة

.43السابق، صالمرجعسماح رابحي-3
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و الغاز، كلها خدمات مهمة في أنین، مثال على ذلك خدمات المیاه أو الكهرباء في حیاة المواط
.احیاة الفرد لا یمكنه  الاستغناء عنه

: تحسین الخدمة العمومیةبدأ تكیف و م. ج
مقتضى هذا المبدأ هو أنه یمكن للسلطة العامة  أن تتدخل في أي وقت لتقوم بالتعدیل من 

إلى ذلك، وهذا وفقا قواعد سیر المرافق العامة التي تقدم خدمات عمومیة إذا أدت الضرورة
هذا یعد و )1(،تحسینهاالعمومیة و تقدیم الخدمةالاحتیاجات العامة  للاستمرار في للمتطلبات و 

وهذا ما یبرز التغیرات التي تحدث هاتنظیممن أجل متابعة تطور الإدارة أو المبدأ شرطا مهما
هذا بما ومیة  نتیجة التطور التكنولوجي وكذا تغیرات الجانب الاجتماعي و على الخدمات العم

.یتناسب مع رغبات المستفید من هذه الخدمات
دور المقاطعة الإداریة في تحسین الخدمة العمومیة: ثانیا

تقوم أیضا و المحلية العمومیة على المستوى تساهم المقاطعة الإداریة في تحسین الخدم
لاح الإداري الأخیر إلا ، فلا یمكن تحقیق أهداف هذا الإص)2(بتقدیم خدمات للسكان  المحلیین

إضافة علاقة متینة بین ببإعادة الاعتبار لها و العمومیة،ة للخدمة یالأطر القانونبتحسین 
سعى إلى نظرا لأهمیة الخدمة العمومیة في حیاة المواطنین فكل الدول تو )3(،المواطنالإدارة و 

.نوعیة تكون مرضیة للمواطنینتطویر إدارتها المحلیة وذلك بتقدیم خدمات ذات جودة و 
یتجلى دور المقاطعة  الإداریة في تحسین الخدمة العمومیة بتطویر  أداء الإدارة و كذلك 

الأمثل للتكنولوجیات الحدیثة بهدف تسهیل و تسریع عملیات الاستعمالذلك عن طریق 
ه المقاطعات  في إطار تحسین ذاستخراج الوثائق على مستوى المقاطعات ، كما تسعى ه

لى رقمنة  جمیع الوثائق الإداریة حیث یتم الاعتماد  الكامل على إالخدمة العمومیة  مستقبلا 
)4(.ن دون تكبّد عناء التنقلنیالانترنیت في طلب الوثائق من طرف المواط

.118عبد المجید لحذاري، وردة خلیفي، مرجع سابق، ص-1
.المرجع نفسه، _______-2
76.الأزهر لعبیدي ،استحداث مقاطعات الإداریة في الجزائر، ص-3
.44الیاس ینبوع، مرجع سابق، ص-4
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الدور السلبي للمقاطعة الإداریة: المطلب الثاني
تحقیق كانت حول2015ه المقاطعات الإداریة سنة ذرغم أنه الغایة من استحداث ه

إلا أنه شاب ،للارتقاء بالتنظیم الإداري للدولةضروریة المشرعبعض الأهداف التي كان یراها 
شكالات  قانونیة و صعذا النظام معوقات و ه ٕ ة قد تعیق تطبیقه على أكمل عملیوبات كثیرة  وا

كذلك بسبب الوضع الاقتصادي الذي ، و لذي أنشأ من أجلهالغرض اتعیق الدور و بأن وجه 
، حیث انتهجت الدولة سیاسة التقشف أي عدم  صرف أموال 2015تعیشه البلاد من سنة 

اللازمة، بینما كان في المقابل تجسید نظام المقاطعات على الدولة إلا في الأمور الضروریة و 
.غلاف مالي كبیرىأرض الواقع  یحتاج إل

) الفرع الأول(تطبیق نظام المقاطعات الإداریة معوقات وعلیه یتم التعرض في هذا الصدد إلى 
).الفرع الثاني(ها هذا النظام الإشكالات التي یثیر إلى و

معوقات تطبیق نظام المقاطعة الإداریة: الفرع الأول
وبات في معوقات  وصعنظمة القانونیة اطعات الإداریة مثله مثل باقي الأیعتري نظام المق

ؤثر بشكل  وهذه المعوقات تیث تكون الرؤیة حوله غیر واضحة،حتطبیقه خاصة في بدایته، 
.لتحقیقهاهذه المقاطعات سعى تالتي أو بآخر على الأهداف 

: یليویمكن إبراز هذه المعوقات فیما
رؤساء الدوائربین الوالي المنتدب و ختصاصاتالاتداخل: أولا

لا مة للمقاطعات الإداریة نجد أنها لم تنص على الدائرة و النصوص القانونیة المنظقراءباست
علاقتها مع المقاطعة الإداریة ولا عن علاقة الوالي المنتدب برئیس الدائرة رغم أنه بالرجوع عن

سالف 215-94ص علیها في المرسوم التنفیذي رقمكل من رئیس الدائرة  المنصو لصلاحیات
سالف 140-15وصلاحیات الوالي المنتدب المشار إلیها في المرسوم الرئاسي رقم الذكر
بها الكثیر من عل العلاقة بینهما غیر واضحة یشو هذا ما یج، و نجد تشابه في بعضها الذكر

رئیس الدائرة یدفعنا للقول بأن الوالي تشابه اختصاصات الوالي المنتدب و ، كما أنالغموض
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هذا ما ینتج عنه هیمنة أجهزة عدم التركیز على المستوى و مكررب هو رئیس دائرة المنتد
)1(.المحلي و هو ما یؤثر على استقلالیة الجماعات المحلیة

ن إهمال وجود هیئة الدائرة ضمن مجلس المقاطعة الإداری ٕ ه نیة المشرع جة یعني أن تتوا
وتبقى الدائرة )2(،سیتم استبدالها بالمقاطعة الإداریةها، رغم أنه لم یتم النص على أنه نحو إلغائ

مع إلى تداخل صلاحیاتها شرعة إلیها إلى غایة أن ینتبه المعبر رئیسها تقوم بالمهام الموكل
لى الغموض الذي یعتري العلاقة بینهما  ثم یقوم ب ٕ الفصل بین صلاحیاتهم المقاطعة الإداریة  وا

ا تمارس مهام مختلفة عن ممنهواحدة كلل هیئة بحیث تصبحیقوم بتحدید المركز القانوني لكو 
كما یوضح العلاقة بینهما عن طریق إزالة الغموض الذي یشوب هذه العلاقة، أو أن الأخرى،

یقوم بإلغائها في المناطق التي تحتوي على مقاطعات إداریة مع الإبقاء علیها في المناطق التي 
.لا تحتوي على مقاطعات إداریة

.تمتع المقاطعات الإداریة بالشخصیة المعنویةعدم: ثانیا
سالفان 141-15ي ذالمرسوم التنفیو 140-15ى المرسوم الرئاسي رقم الرجوع  إلب

الذكر یتضح لنا أن المقاطعة الإداریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة و لا بالاستقلال المالي أي 
لا تتمتع بالشخصیة المعنویةالتي ، وكما هو معروف أن الهیئة ستقلةمالیة مذمة لیس  لها

یها  یمثلها الوالي فإذا تم رفع دعوى علا لا یكون لها أهلیة التقاضي هوبالاستقلال المالي فإنولا
.دل من الوالي المنتدبأمام القضاء ب
ناقصة لا تستطیع القیام تمتع المقاطعات الإداریة بالشخصیة المعنویة یجعلها هیئة إن عدم 

أحسن وجه ، رغم أن نیة المشرع  كانت تتجه  نحو اعتبارها  بالمهام الموكلة  إلیها على
حرمانها من الشخصیة  هیئات إقلیمیة التي لها عدة صلاحیات على المستوى المحلي لكن 

فمصیرها تقریبا نفسه، مع الدائرة ع ، فالمقاطعة هنا نجدها تتشابه المعنویة أعاق عملها في واق
ما هو الوالي المنتدب من أجهزة عدم التركیز الإداري و فلذلك فهي لا تتجاوز كونها مجرد جهاز

)3(.البلدیات التابعة لهإلا همزة وصل بین الوالي و 

.201ص، وهیبة برازة، مرجع سابق-1
.783ماجدة بوخزنة، مرجع سابق، ص-2
.48،49عبد العالي حاحة ، مرجع سابق، ص ص -3
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معوقات مالیة:  ثالثا
نتیجة انخفاض أسعار النفط، لذلك وهي تعیش أزمة اقتصادیة 2015سنة ذإن الجزائر من

، ولهذا فإن تجنب الصرف العشوائي للأموالسیاسة ترشید النفقات العمومیة و اعتمدت على
فتؤدي بها ،سیاسة التقشفجهتتنهاضرر كونبالدولةاستحداث المقاطعات الإداریة سیصیب

تجهیزها یتطلب أموال مدیریات مختلفة لأن ما یتبعها منتأخیر تجهیزها و هذه السیاسة إلى
)1(.التجهیز تحملهاو ة لا تستطیع میزانیة التسییركبیر 

فیما یتعلق 2011لسنة تقریرهأشار في دالمجلس الوطني الاقتصادي قنجد كما 
المادیة ها الإداریة  ومواردها البشریة و بهیاكلبالغلاف المالي اللازم لاستحداث هذه المقاطعات

بالنسبةالمبلغذاملیون دولار، وه600أي ما یعادل ملیار سنتیم، 600أكثر من لك ذتطلب ی
على تحویل نصیفي حین لم یصدر أي مرسوم رئاسي من الاستحداث فقط،الأولىللمرحلة 

)2(.لتنفیذ هذا المشروع2015عتمادات مالیة لقانون المالیة ا

ش الجشرعلاحظ أن المیبالإضافة إلى هذا  وجعلها وانب المالیة  للمقاطعة الإداریةهمّ
لولایة، رغم أن إشكال الجماعات الإقلیمیة ككل هو عدم كفایة اعبء إضافي على میزانیة 

هذا )3(،الجماعات المحلیة في الجزائرمواردها المالیة بدلیل العجز المالي الذي تعانیه معظم 
ما ینعكس سلبا على التنمیة المحلیة على مستوى المقاطعة الإداریة لأن التنمیة المحلیة تحتاج 

ه ، فإذا كانت المقاطعة عاجزة على تحمل المشاریع جلغلاف مالي لتتحقق على أكمل  و 
.لا تتحقق التنمیة المحلیةهنا أنهالتنمویة فالنتیجة

عدم وجود مجلس منتخب: رابعا
مجلس منتخب على لأي وجود لا نجد صوص المنظمة للمقاطعة الإداریة استقراء النب

الأجهزة  التي نصت علیها هي هیئات في أي مادة منها، فكل الهیئات و مستوى المقاطعة  

.49، صالمرجع نفسه___________ -1
التقسیم الإداري الجدید في الجزائر بین متطلبات تقریب الإدارة من المواطن وواقع إدماج (الأزهر لعبیدي، الصادق جرایة، -2

، كلیة أعمال الملتقى الدولي حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات الحدیثة والمنتظر، )سیاسة التقشف
.156، ص2015السیاسیة، جامعة الوادي، الحقوق و العلوم 

المجلة ،140-15القانوني للمقاطعات الإداریة في الجزائر في ضوء المرسوم الرئاسي فاروق شرشاري، النظام -3
.488، ص2017، جامعة بجایة، جویلیة 492-481:ص-، ص01، العدد 15، المجلد الأكادیمیة للبحث القانوني
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عدم نظاملبا أن نظام المقاطعة الإداریة أقر ما یوضح لن، وهذا تخضع لمبدأ التعیینإداریة 
لم یسمح للمجتمع المدني شرعكما أننا نجد أن الم،إلى اللامركزیة الإداریةري منهاالتركیز الإدا

من الوقوف على شؤونهم المحلیة و ذلك لعدم إشراكهم في المجلس المنتخب، وهذا ما ینعكس 
سلبا على  عملیة التنمیة المحلیة على المستوى المحلي، بعدم تلبیة الكثیر من متطلبات 

شباع حاجیا ٕ أن یشرك المواطنین في تسییر للمشرع رغم أنه كان من الأفضل )1(،تهمالمواطنین وا
.علما بالمشكلات المحلیة شؤونهم لأنهم هم الأكثر 

الهدف بما هو لكن عدم وجود مجلس منتخب في المقاطعة الإداریة یطرح  تساؤل یتعلق 
نظام الإداري الجزائري لها تقریبا نفس المهام على الغیر منتخبة إلى إداریة من إضافة هیئات

ة كما تزویدها بهیئة منتخبفترضمشابهة لها، في حین كان من المالمستوى المحلي مع أجهزة 
.الولایةهو معمول فیه في البلدیة و 

ي یثیرها نظام المقاطعة الإداریةالإشكالات الت: الفرع الثاني
س كالتي تنعالعدید من الإشكالات القانونیة والعملیة و یشوب نظام المقاطعات الإداریة  

المحلیة التي أنشأت من بینها تحقیق التنمیة،سلبا على تحقیق الأهداف التي أنشأت من أجلها
الإشكالات التي یثیرها هذا النظام إلىفي هذا الفرعسوف یتم التعرض لهذا من أجلها، 

:یلياالتفصیل فیمب
مدى دستوریة نظام المقاطعات الإداریة : أولا

ثار جدال فقهي كبیر حول مدى دستوریة نظام المقاطعات الإداریة الذي لم یتم النص 
اعات حصر الجمحیثمنه 16المادة في 2016لسنة الجزائرييتور الدسالتعدیلعلیه في

هیئة إقلیمیة أخرى يیة فقط، وهذا ما یجعل  إنشاء أالولاالإقلیمیة للدولة في كل من البلدیة و
تراجع عن التسمیة التي كان یحاول شرعه المادة، رغم أن المذیتنافى و یتعارض مع نص ه

إلا أن المنتدبة،ة في الولایاتتمثلإطلاقها على الهیئات  والتي تم تداولها إعلامیا و الم
)2(.ستوردهیئات لا یسمح بها الإنشاءتم همفادها أنتإشكالاالمقاطعات الإداریة تظل تثیر

.43سابق، صالیاس ینبوع، مرجع -1
.47عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص-2
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الإبقاء علیها و إنشاء هیئة تكون مخالفة للدستوریر مدى دستوریتها لأنه لا یمكنثفهذا ما ی
ة الجزائر الكبرى الذي تم إلغاؤه لأنه جاء مخالفمحافظنظامدون إلغائها مثل ما حدث مع

إلى إضافة فیها هیئة إقلیمیة  ثالثةمن الدستور ب16تعدیل المادة ا كان الأجدر لهذ،للدستور
الإداریة و تقدیم مشروع المقاطعة إلى السلطة لمقاطعةفي امثلةتجانب البلدیة والولایة الم

تعمق في نظامبلأنه ،مضمونا لم یخالف الدستورة للتصویت  علیه، إلا أنه شكلا و التشریعی
فهي لا تمس دستوریتها في شيء، أنها اختصاصاتها أهدافها و لنا منیتبین المقاطعة الإداریة 

)1(.مجرد قسم من مصالح الدولة على المستوى المحلي

وبما أنه نظام محافظة الجزائر الكبرى وهناك من یقول أن نظام المقاطعة الإداریة هو نفسه
تم إلغاء نظام محافظة الجزائر الكبرى  لأنه مخالف للدستور فإنه یجب إلغاء أیضا نظام 

ر الكبرى نجد أنه تم النص لكن بالرجوع لنظام محافظة الجزائالمقاطعة الإداریة لنفس السبب، 
ن المحافظة هي جماعة إقلیمیة  وهذا ما جعل المجلس أفي النصوص المنظمة له  على 

على عكس نظام المقاطعة الإداریة التي لم یتم النص في )2(،2000توري یلغیه سنة الدس
.النصوص المنظمة لها على أنها جماعة محلیة

القرار على مستوى المقاطعةاتخاذمحدودیة : ثانیا
للوالي المنتدب صلاحیات واسعة إلا سالف الذكر 140-15منح المرسوم الرئاسي رقم 

یعجز عن ممارسة  بعضها لعدم تمتعه بالاستقلالیة المالیة و الإداریة، فهو تابع أنه  رغم ذلك 
لوالي الولایة و یعود إلیه في كل صغیرة و كبیرة حتى الاختصاصات الممنوحة له یمارسها 

دائرة بتسمیة مغایرة و بصلاحیات رسمیا تحت إشرافه و رقابته، مما یعني أن الوالي هو رئیس
)3(.موسعة

.232، صالمركز القانوني للمقاطعة الإداریة في التنظیم الإداري الجزائريإسماعیل فریجات، -1
.125عبد المجید لخذاري،وردة خلیفي،مرجع سابق، ص-2
.47عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص-3
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به الأعمال التي یقوملام والي الولایة بكل النشاطات و كما أن الوالي المنتدب ملزم بإع
سالف 140-15من المرسوم الرئاسي رقم 12، كما تبین المادة على مستوى المقاطعة الإداریة

سلطة هم بفیبتكلینالمنتدبین التنفیذیحتى المدراءسلطة الوالي حیث تشمل دامتداالذكر
حتى التسییر الفعلي لهیاكل و هیئات المقاطعة یمتد للوالي باعتباره مانح و ء،التفویض بالإمضا

أن الوالي المنتدب لا یستطیع أن یبرم عقودا و صفقات یتضح من هنا )1(التفویض بالإمضاء
إضاعة العدید من المشاریع الاستثماریة باسم المقاطعة الإداریة وهذا ما یمكن أن ینتج عنه 

)2(.التي یمكنها أن تساهم في التنمیة المحلیة على مستوى المقاطعة الإداریة

.الدور الاستشاري للبلدیات في مجلس المقاطعة الإداریة: ثالثا
نص نجدها تسالف الذكر140-15من المرسوم الرئاسي رقم 10وع لنص المادة جبالر 

یشارك رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة في أشغال ...":أنالثانیة منها علىفي الفقرة 
مشرعأن الیفهم ل نص هذه المادة من خلا"...قاطعة  الإداریة مشاركة استشاریةمجلس الم

الجزائري منح للبلدیات المشاركة في أشغال مجلس المقاطعة  التابعة لها لكن تقتصر هذه 
بأراء رؤساء مجلس المقاطعة غیر ملزم بالأخذ أي أنه ،المشاركة على المشاركة الاستشاریة

.من عدمهالمجالس
فكان من الأحسن أن یعطي مجالا أكبر للبلدیات في المشاركة شرعوهذا ما یعاب على الم

كما كان )3(،في أشغال مجلس المقاطعة باعتبارهم المعنیین الأساسیین بتحقیق التنمیة المحلیة
.برأیهم أیضا ملزمأن یجعل مشاركتهم ملزمة و الأخذ علیه 
الحد من استقلالیة الإدارة المحلیة: رابعا

لا شخصیة المعنویة و لة جدیدة غیر منتخبة ولا تتمتع باهیئة إداریإن إضافة للإدارة المحلیة
الولایة، كما یؤدي میزانیة علىدید جالي ولا الإداري یؤدي إلى إضافة عبءبالاستقلال الم

د من استقلالیة الإدارة المحلیة على جمیع الأصعدة، وتطبیق نظام عدم أیضا إلى وضع ح

.782،783ماجدة بوخزنة، مرجع سابق، ص ص -1
.43الیاس ینبوع، مرجع سابق، ص-2
.783ماجدة بوخزنة، مرجع سابق،  ص-3



الإطار التنظیمي للمقاطعة الإداریة : الفصل الثاني 

67

فلو كان قصد المشرع التنظیمي إشراك المواطنین في السیاسات المحلیة  )1(،التركیز الإداري
.كان من الأجدر أن یضع للمقاطعة مجلس منتحب و یجعلها تتمتع بالشخصیة المعنویة

نّ هذه الهیئات و  ٕ على فعالیة اللامركزیة تقوم بالتأثیر المتمثلة في المقاطعات الإداریةوا
ة سلطاتهاصعب علیها ممارسییدة مما قلتي أصبحت معلى المجالس المحلیة اأي الإداریة،

)2(.على البلدیات التابعة للمقاطعة

.الإداریةعدم وضوح المعاییر المعتمدة لاستحداث المقاطعات: خامسا
یم الجدیدسوواضحة تم الأخذ بها في هذا التقیبدو أنه لا یوجد معاییر موحدة ومحددة  

وأ،المدن الكبرى والمدن الجدیدةفي رحلته الثانیة مفي أو،الجنوببسواء في مرحلته الأولى
140-15الرئاسي رقم ، غیر تلك المعاییر المقترحة قبل صدور المرسومفي مرحلته الثالثة

ذكرناها في بحثنا وزیر المنتدب للجماعات المحلیة والتي سبق و لیها الإأشارالتي و سالف الذكر 
.بالتفصیل

784شرشاري فاروق، مرجع سابق، ص-1
.72منى بوناب، مرجع سابق، ص-2
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دارة لإفي الأخیر یتبین أن المقاطعة الإداریة ماهي إلى هیئة عدم تركیز إداري تابعة ل
ا أنها تعد هیئة تابعة للولایة ، كمفهي تقوم بتمثیل هذه الأخیرة على مستوى الأقالیمالمركزیة،

ضافةو  ٕ تنظیمها بموجب مراسیم تم استحداثها و ،تدعمت بها الإدارة العامة والإدارة المحلیةا
صلاحیاته یترأسها والي منتدب یمارسأسس،العدید من الأهداف وفقا معاییر و تنظیمیة لتحقیق 

بتعمق في نه أهیاكل تساعده في القیام بمهامه، كما ومنح له أجهزة و ،تحت سلطة والي الولایة
لمقاطعة الإداریة یتبین لنا أنه نظام تعتریه الكثیر من الصعوبات التي تعیق تطبیقه على نظام ا

تم التوصلسبقأحسن وجه كما یثیر الكثیر من الإشكالات عملیة و قانونیة، وبناءا على ما
:فیما یليیمكن تلخیصها لعدة نتائج

ولم یتم النص علیه بنصوص تنظیمیةن نظام المقاطعة الإداریة أساسه تنظیمي حیث نظم إ_
.لا في الدستور ولا في القانون

فنجد تشابه بین أنهما نظامین متقاربین یتبین الدائرة نة بین نظام المقاطعة الإداریة و بالمقار _
صلاحیات الوالي المنتدب مع  رئیس الدائرة مما یدفعنا للقول بأن الوالي المنتدب ما هو إلا 

.رئیس دائرة مكرر
إن استحداث المقاطعات الإداریة أدى لتقریب الإدارة من المواطن خاصة في الولایات شاسعة _ 

كما أدى هذا الاستحداث أیضا إلى ،فیها مناطق بعیدة عن مقر الولایةالمساحة حیث یوجد 
.تحسین الخدمة العمومیة و تحقیق التنمیة المحلیة

ي فإن موقعها ضمن أسالیب التنظیم لتركیز إداري و بالتاعدم إن المقاطعة الإداریة هي هیئة_ 
الإداري یكون في تنظیم الإداري المركزي، فهي هیئة تابعة للإدارة المركزیة و تمثلها على 

.مستوى المحلي
إنشاء المقاطعة الإداریة ضمن الولایة نجده قد أثر على اللامركزیة، وذلك من خلال أن إن_

، كما أدى البلدیةییر شؤون الولایة و شریكة للمجالس المحلیة في تسهذه المقاطعات أصبحت
.المستوى المحليضخیم هیمنة أجهزة عدم التركیز علىلت
سلطة والي الولایة في مهامه لأنه غیر مستقل في ممارسة و المنتدب یخضع لرقابة نجد الوالي _

الصلاحیات الممنوحة له، فیمارسها كلها تحت سلطته أو بتفویض منه، كما أن الهیاكل 
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المدیرین التنفیذیین كلها یتم لمتمثلة في كل من رئیس الدیوان والأمین العام و المساعدة له ا
المتمثلة في مجلس المقاطعة الإداریة والي المنتدب  و یئة التنفیذیة للالتعیین فیها، كما أن اله

.نجده أنه مجلس غیر منتخب، فلا توجد أي مشاركة شعبیة فیه
الاستقلال المالي فهي تبقى الشخصیة المعنویة ولا اریة لم یمنح لها المشرعإن  المقاطعة الإد_ 

.مالیا للولایةو تابعة إداریا 
با یؤثر سلوغموض العلاقة بینهمابین الوالي المنتدب ورئیس الدائرةالاختصاصاتتداخل _ 

.على نظام المقاطعات
یعتري نظام المقاطعات الإداریة الكثیر من المعوقات والصعوبات التي تعیق تطبیقه على _ 

أحسن وجه على أرض الواقع كما یثیر العدید من الإشكالات القانونیة و العملیة التي توثر 
.هعلی

، یمكن إیراد بعض الإقتراحات و التوصیات الهامة التي من شأنها النتائجبعد التعرض لأهم
:تحسین الوضعیة القانونیة للمقاطعة الإداریة و تتمثل هذه التوصیات في أن تساهم في 

أن یقوم بتوضیح الغموض المكتنف لعلاقة الوالي المنتدب برئیس الدائرة،یجب على المشرع_ 
.تى لا تتداخل مع بعضها البعضصلاحیات لكل واحد منهما على حدا حوتحدید 

المالي لتحقیق تنمیة محلیة فعالة، وذلك بوضع لها الاستقلالقدرا من منح المقاطعة الإداریة_ 
ولیس فیكون فیها الوالي المنتدب أمرا بالصرف رئیسيمیزانیة خاصة بها مستقلة عن الولایة،

.ثانويفأمر بالصر 
یتعارض اختصاص لا إلغاء الدوائر في المناطق التي تحتوي على المقاطعات الإداریة لكي_ 

.الوالي المنتدب مع اختصاص رئیس الدائرة
.إزالة الغموض عن الموقع القانوني لهذه الهیئة_ 
لزمة مع المقاطعة مشاركة مشعبیة البلدیة في أشغال مجلسجعل مشاركة رؤساء المجالس ال_ 

.هذا لأنهم المعنیین بصورة أساسیة بتنمیة المحلیةبآرائهم، و إلزامیة الأخذ 
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تفعیل المشاركة الشعبیة في نظام المقاطعات الإداریة، عن طریق إضافة مجلس منتخب الذي _
الإنقاص ، وهذا لدعم اللامركزیة محلیا و یعد إطار للمشاركة الشعبیة و كذا تجسیدا للامركزیة

.حدة المركزیة على المستوى المحليمن 
دورها كاملا و تكون في وضع تنموي عدم ترقیة المقاطعات الإداریة إلى ولایات حتى تؤدي _ 

.جید
ولكونها قسم من الولایة من الأحسن أن یقوم المشرع بتعدیل قانون الولایة و إضافتها ضمن _ 

.هیئاتها
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الكتب:أولا
النشاط الإداري _التنظیم الإداري_المؤسسات الإداریةو القانون الإداري،حسین طاهري،-1

.2007الطبعة الأولى، دار الخلدونیة الجزائر،
العربي، مصر، ط،الفكر.درنة،مقادراسة الإداري،القانونمبادئ،سلیمان محمد الطماوي-2

1973.

.2009الجزائر،،دار الهدى_التنظیم الإداري_داريمدخل للقانون الإعلاء الدین عشي،-3
، الطبعة الأولىالتنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و التطبیق،عمار بوضیاف،-4

.2010الجزائر جسور للنشر و التوزیع،
، الجزائر،ط، دیوان المطبوعات الجامعیة.، دفي القانون الإداريعمار عوابدي، دروس -5

2000.
، التوزیعدار المجدد للنشر و ،الطبعة الأولى،الأساسي في القانون الإداريناصر لباد،-6

.الجزائر
، التوزیعط، دار العلوم للنشر و .، د_ داريالتنظیم الإ_القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،-7

.2002الجزائر،

الرسائل و المذكرات الجامعیة:ثانیا
طروحات الدكتوراهأ/ أ

قسم دكتوراه في العلوم القانونیة،،حدیث الإدارة المحلیة في الجزائرآلیات ت،أمال قصیر-1
، جامعة الحاج لخضرالسیاسیة،داري،كلیة الحقوق والعلوم إتخصص قانون ،الحقوق

.1،2020باتنة
سماح رابحي، تحسین الخدمة العمومیة على مستوى الإدارة المحلیة في الجزائر، أطروحة -2

، 1العلوم السیاسیة، جامعة باتنةتخصص إدارة محلیة، كلیة الحقوق و دكتوراه، قسم الحقوق، 
2019.
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، أطروحة دكتوراه في العلومالتنظیم الإداري الإقلیمي في الجزائر،محمد الصالح زروالیة،-3
.2015، 1جامعة الجزائركلیة الحقوق،قسم قانون عام،

طروحة دكتوراه في أالجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري،ستقلالیةا،برازةوهیبة-4
تیزي جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و تخصص القانون،العلوم،

.2017،وزو
ماجیستیرالمذكرات / ب
دور أملاك الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة ما بین التشریع و صوریة رمضاني،-1

بلدیة بغلیة مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص السیاسات : الممارسة، دراسة مقارنة 
.2017العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرات ماستر/ ج
إلیاس ینبوع، الإطار القانوني للمقاطعات الإداریة و علاقته بالتنمیة المحلیة، مذكرة ماستر -1

یاسیة، جامعة العلوم السظیم إداري وسیاسي، كلیة الحقوق و ، قسم العلوم السیاسیة، تخصص تن
.2018قاصدي مرباح، ورقلة، 

، ماسترمذكرةنون الإداري،المركز القانوني للدائرة في القا،أحمد عمرانيجلول نعامة،-2
.2019درار،أجامعة احمد دراریة،وم السیاسیة،كلیة الحقوق  والعلتخصص قانون إداري،

حمد، المركز القانوني للهیئات المعینة على مستوى الجماعات یحة، حنان بو رو زین الدین -3
الجماعات الإقلیمیة و العام، تخصص الهیئات الإقلیمیة في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون 

.2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المحلیة،
محلیة،إدارةتخصص مذكرة ماستر،،في الجزائرالإداريسیاسات التقسیم سهام بوطالب،-4

.2019سعیدة،جامعة مولاي طاهر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
دور التنظیم الإداري للجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة، تخصص كلثوم فقیر، -5

داریة، كلیة الحقوق و تنظیما ٕ ، یاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةالعلوم الست سیاسیة وا
2016.

،مذكرة ماستر،ذیة للجماعات المحلیة في الجزائرتنظیم الهیئات التنفیمنى بوناب،-6
.2019، بسكرة،العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضركلیة الحقوق و تخصص قانون إداري،
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قالاتالم:ثالثا

في ظل انتهاج سیاسة تقشفیة مقاطعات إداریة في الجزائر حداث استالأزهر لعبیدي،-1
، السیاسیةمجلة الدولیة للبحوث القانونیة و ال،خطوة مناسبة في الوقت غیر المناسب

.2017دیسمبر،الوادي،جامعة ،79_64:ص_،ص3العدد

مجلة العلوم القانونیة ر،النظام القانوني للجماعات الإقلیمیة في الجزائإسماعیل فریجات،-2
،جامعة الوادي،226_193:ص_،ص12،العدد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةوالسیاسیة

. 2016جانفي 
السیاسة  دفتر ،الإداري الجزائريمركز المقاطعة الإداریة في التنظیم فریجات،سماعیلإ-3
.2018جانفي جامعة الوادي، ،246_231:ص_، ص18العدد ، القانونو 
،النظام القانوني للوالي المنتدب على مستوى المقاطعة الإداریة في الجزائرأمال قصیر، -4

،جامعة الوادي، 703_694:ص_،ص3،العدد 9، المجلدمجلة العلوم القانونیة و السیاسیة
.2018دیسمبر 

علاقتها الإداریة في القانون الجزائري و الطبیعة القانونیة للمقاطعة،سمیرة ابن خلیفة-5
، 891_876:ص_ص،3لعدد،9المجلد،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،بالجماعات المحلیة

.2018دیسمبر ، جامعة الوادي
ضرورة لتحقیق التنمیة المستدیمة في الارتقاء بالخدمة العمومیة صبیحة عبد اللاوي، -6

-299: ص-، ص2العدد6، المجلد مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، الجزائر
.2017جانفي جامعة البلیدة،،315

دراسة _النظام القانوني للمقاطعة الإداریة في الجزائروردة خلیفي،عبدالمجید لخذاري،-7
جامعة خنشلة، ،127_114:ص_، ص8العدد،م السیاسیةمجلة الحقوق والعلو ،_تحلیلیة

.2017جوان
النظام القانوني للمقاطعات الإداریة في الجزائر في ضوء المرسوم فاروق شرشاري، -8

:ص_، ص01، العدد15، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،140-15الرئاسي 
.488، ص2017جویلیة جامعة بجایة، ، 492_481
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حولیات جامعة ،المقاطعة الإداریة كهیئة غیر ممركزة جدیدة في الجزائرلحسن أمزال،-9
.2020مارس،1جامعة الجزائر،338_323:ص_ص،1العدد،34المجلد،1الجزائر

مجلة ،مكانة المقاطعة الإداریة المستحدثة في التنظیم الإداري الجزائريماجدة بوخزنة،-10
.2018دیسمبرجامعة الوادي،،787_770:ص_،ص3العدد،السیاسیةالعلوم القانونیة و 

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ،النظام القانوني للدائرة في الجزائرنوال لصلج،-11
.2017سبتمبرجامعة المسیلة، ،111_94:ص_، ص7، العدد1المجلد،القانونیة

البحوثمجلةالتنمیة المحلیةدوره في عملیة التمویل المحلي و وهیبة بن ناصر، -21
.2013جویلیة ، جامعة البلیدة، 111_88:ص_، ص6العدد یة،والدراسات القانونیة والسیاس

النصوص القانونیة:رابعا

النصوص التشریعیة/1

القوانین/أ

26،المؤرخ في 58-75یعدل ویتمم الأمر ،2007ماي13المؤرخ في 05-07قانون -1
.2007ماي 13صادر في ،31ر،عدد.ج، والمتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر

صادر،37عددر،.جالمتعلق بالبلدیة،،2011-6-22المؤرخ في 10-11قانون رقم ال-2
.2011-7-3في 

صادر ،14عددر،.،ج، المتعلق بالولایة2012-2-21المؤرخ في 07-12القانون رقم -3
.2012-02- 29في

ر، .، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16قانون رقم ال-4
.2016مارس 7، صادر في 14عدد
الأوامر/ب

،44عددر،.جالمتضمن قانون الولایة،1969-05-23المؤرخ في ،38-69الأمر-1
.1969-05-23في صادر
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،لقانون الأساسي للوظیفة العمومیةالمتعلق با2006-7-13المؤرخ  في 03-06الأمر -2
.2006-7-16في صادر،46عددر،.ج
النصوص التنظیمیة/2

المراسیم الرئاسیة/أ

لمحافظة الإداري،المحدد لتنظیم 1997-8-2المؤرخ في 292-97المرسوم الرئاسي رقم -1
.1997-8-6الصادرة في ،51عددر،.جالجزائر الكبرى،

،المتعلق بالتعیینات في 1999-10-19المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي رقم -2
.1999-10-31في صادر ،76ر،عدد.ج،وظائف المدنیة و العسكریة لدولةـال
المتضمن تعدیل المرسوم ،2000-3-1المؤرخ في 45-2000المرسوم الرئاسي رقم -3

.2000-3-2يالصادرة ف،9عددر،.ج،292-97الرئاسي

المتضمن إحداث مقاطعات إداریة 2015-5-28المؤرخ في 140-15المرسوم الرئاسي -4
، الصادرة29ر، عدد.جتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها،و داخل بعض الولایات 

.2015-5-28في 

مقاطعات یتضمن إحداث 2018دیسمبر 25، المؤرخ في 337-18المرسوم الرئاسي رقم -5
تنظیمها و سیرها، ج،ر، عدد إداریة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجدیدة وتحدید قواعد

.2018دیسمبر 26في صادر78
، یتمم الملحق بالمرسوم 2019دیسمبر 8المؤرخ في 328-19المرسوم الرئاسي رقم -6

الولایات و تحدیدو المتضمن إحداث المقاطعات الإداریة داخل بعض140-15الرئاسي رقم 
.2019دیسمبر 10في ، صادر76ر، عدد .القواعد الخاصة المرتبطة بها ،ج

المراسیم التنفیذیة/ ب
المحدد لحقوق العمال الذین ،1990-07-25المؤرخ في226-90رقمالمرسوم التنفیذي-1

.1990-07-28، صادر31عددر،.جیمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم،
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الذي یعدل ویتمم المرسوم 1992-9- 14المؤرخ في 347-92المرسوم التنفیذي رقم -2
وهیاكل تسیر أجهزةالمتعلق بقواعد تنظیم و 1990-9- 29المؤرخ في 285-90التنفیذي رقم 

.1990-10-3في صادر 67عددر،.جالعامة،الإدارة
لأجهزة الإدارة العامة المحدد 1994-07-23المؤرخ في 215-94المرسوم التنفیذي رقم -3

.1994-7-27في صادر،84ر،عدد.جللولایة و هیاكلها،
، المتضمن تنظیم 1997دیسمبر15المؤرخ في 480-97المرسوم التنفیذي رقم -5

.1997دیسمبر 17في ، صادر83ر الكبرى وسیرها ج،ر، عدد المحافظات للجزائ
،یتضمن تنظیم المقاطعات الإداریة 2015-5-28فيالمؤرخ 141-15المرسوم التنفیذي -6

.2015-5-31، صادر في 29عددر،.جوسیرها،
المداخلات:خامسا

التقسیم الإداري الجدید في الجزائر بین متطلبات تقریب (الأزهر لعبیدي، الصادق جرایة، -1
الجماعات أعمال الملتقى الدولي حول ، )سیاسة التقشفإدماجالإدارة من المواطن وواقع 

، كلیة الحقوق و العلوم المنتظراربیة في ظل التشریعات الحدیثة و المحلیة في الدول المغ
.2015السیاسیة، جامعة الوادي، 

مداخلة)الطبیعة القانونیة للمقاطعة الإداریة في الجزائر(تعیش أمال،عبد العالي حاحة،-2
ألقیت في الملتقى الدولي حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات 

.2015دیسمبر 2-1جامعة الوادي، یوميالعلوم السیاسیة،و كلیة الحقوق،الجدیدة و المنتظرة

المحاضرات:سادسا

كلیة ،الإداريونظریة التنظیم الإداريرات في المدخل للقانون محاض،زین العابدین بلماحي-1
.2016،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،الحقوق والعلوم السیاسیة

العلوم في مقیاس قانون الجماعات المحلیة،كلیة الحقوق و محاضرات سعاد میمونة،-2
.2020تلمسان،بكر،أبيجامعة السیاسیة،
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المواقع الإلكترونیة: سابعا

وزارة ، موقعالمتعلق بالتنظیم الإقلیمي09-84رقم مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون _1
:العلاقات مع البرلمان

http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/NEWS08122019.html 2019- 6- 1، تاریخ الإطلاع علیه ،
.16:00الساعة 
ىوثائق أخر : ثامنا

ر،.ج،2010مارس4المنعقدة یوم الخمیسالجلسة العلنیة للمجلس الشعبي الوطني،_1
.2010-3- 22صادرة ،147رقمللمناقشات،
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